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التي تجمع في روحها بين جمال نهر النيل الخالد
وروعة شاطئ البحر المتوسط وشموخ جبال الأوراس

الخالدة

لكِ يكون هذا الدرع الواقي وليكن نوراً يحميك من كل
ظلم كما أضاء وجودك حياتي

هذا الكتاب هو ضمانتك وضمان البشرية جمعاء ضد
الطغيان والإفلات من العقاب

المقدمة الأكاديمية

تمهيد نحو نظرية جنائية موحدة للوجود

لطالما عانى النظام الجنائي البشري من التشتت
والنسبية والظلم قوانين تجرم الفعل في دولة وتبيحه
في أخرى عقوبات تختلف حسب جنسية الجاني أو
ثروته جرائم حرب ترتكب باسم السيادة وجرائم ضد
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الإنسانية تسقط بالتقادم لقد حان الوقت لإنهاء هذا
العصر المظلم يقدم هذا الكتاب الشريعة الجنائية

الكونية المطلقة نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ
الفكر الجنائي فهو لا يكتفي بتعديل القوانين الحالية بل

يفكك مفهوم الجريمة ذاته ويعيد بناؤه على أسس
كونية مطلقة هنا الجريمة ليست مجرد انتهاك لقانون

وضعي بل هي اختلال في توازن الوجود والعقاب ليس
انتقاماً بل هو استعادة قسرية للتوازن الكوني

يستند هذا العمل الضخم إلى تكامل غير مسبوق بين
الفقه الجنائي المقارن وعلم الجريمة المتقدم والفيزياء

الكمية والأخلاقيات الكونية واللاهوت الجنائي يغطي
الكتاب كل أشكال الإجرام المعروفة والمتوقعة من
الجرائم التقليدية إلى جرائم الحرب الوجودية ومن

الجرائم السيبرانية والعصبية إلى جرائم الأبعاد
المتوازية واستغلال الموارد الكونية إن الشريعة الجنائية

الكونية تعلن مبدأً جديداً وجريئاً لا حصانة لأحد ولا
سقوط للجريمة أبداً ولا ظلم يُترك دون إصلاح إنها

المنظومة التي ستجعل المجرم يرتعش قبل أن يفكر
في الفعل والمظلوم يطمئن قبل أن يطلب الحق
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إن التأليف في هذا المجال لم يعد رفاهية أكاديمية بل
أصبح ضرورة وجودية فالتطور التقني الهائل والعولمة

الجارفة و ظهور أشكال جديدة من الوعي غير البشري
جعلت القوانين الجنائية الوطنية والمحلية عاجزة عن
مواكبة طبيعة الجرائم الحديثة لم يعد المجرم يحتاج

لعبور الحدود ليقتل أو يسرق بل يمكنه من غرفته أن
يشل اقتصاد دولة أو يعبث بعقول الآلاف هنا تبرز

الحاجة لنظام جنائي لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا
يقيده الزمان ولا يخضع للسيادات الوطنية الضيقة بل
هو نظام يستمد شرعيته من قدسية الحياة وكرامة

الوعي الإنساني في أي شكل كان

إن هذا الكتاب يأتي كخلاصة نهائية ومس الختام
لمشروع فكري وقانوني ضخم امتد لعقود من البحث
في كل مجالات الوجود المادي والمعنوي يستند هذا

العمل إلى تكامل غير مسبوق بين الفيزياء الكمية
والميتافيزيقا والفقه القانوني والفلسفة الوجودية

واللاهوت المقارن ليقدم رؤية شاملة تجعل من القانون
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لغة الكون الموحدة التي يفهمها كل واعٍ في كل بعد
وزمان يمثل هذا الموسوع تتويجاً نهائياً لكل المؤلفات

السابقة حيث يتم دمج قانون المحيطات والفضاء
والسايبر والعدالة الكونية والوعي البشري والسلام
والمستقبل والحقوق العصبية في بوتقة واحدة هي

القانون الجامع للوجود يهدف الكتاب إلى أن يكون
المرجع النهائي والأعلى لكل باحث عن الحقيقة

القانونية المطلقة مقدماً دستوراً للوجود نفسه وليس
فقط للبشرية

إن الفصول الخمسون التي يتضمنها هذا الكتاب ليست
مجرد تقسيمات إجرائية بل هي مراحل في رحلة

عميقة لفهم جوهر الشر وكيفية استئصاله من الوجود
بدءاً من الأسس الميتافيزيقية للجريمة ومروراً بأنواع

الجرائم المستحدثة في عصر التقنية والوعي
الاصطناعي ووصولاً إلى نظام عقابي لا يهدف للإيذاء

بل للإصلاح والترميم الكوني إننا هنا لا نسعى
لتكديس النصوص القانونية بل نسعى لصياغة روح

justice قانونية جديدة تسري في دم المنظومة
العالمية لتصبح ردعاً رادعاً وعدلاً شاملاً
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إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذا المشروع هو كسر
الجمود الفكري السائد في أروقة القانون الجنائي
التقليدي الذي لا يزال أسير مفاهيم القرن التاسع
عشر حول الدولة والسيادة والعقاب الجسدي إن

الشريعة الكونية تنتقل بالعقاب من كونه أداة قهر إلى
كونه آلية إصلاح وتوازن وتنتقل بالجريمة من كونها

مخالفة محلية إلى كونها خيانة للوجود نفسه إن هذا
التحول يتطلب شجاعة فكرية نادرة وقدرة على

استشراف المستقبل بدقة متناهية وهو ما نسعى
لتحقيقه في هذه الصفحات التي نأمل أن تكون نبراساً

يضيء طريق العدالة للأجيال القادمة في ظل عالم
يزداد تعقيداً وخطورة

إننا إذ نضع هذا الكتاب بين أيدي القراء فإننا نضعه بين
أيدي الضمير الإنساني الحي نؤمن بأن القانون بدون

ضمير هو مجرد حبر على ورق وأن العدالة بدون إيمان
وقدسية هي مجرد انتقام منظم لذا فقد حرصنا على

أن تكون صفحة من هذا الكتاب مشبعة بالقيم
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الإنسانية العليا التي تجعل من القانون أداة للحماية
وليس للبطش وللحرية وليس للاستبداد إننا نؤمن بأن

الغاية من التجريم ليست معاقبة المجرم بل حماية
المجتمع والوجود من شره وهذا هو المبدأ الناظم الذي

ستسير عليه فصول هذا الكتاب جميعاً دون استثناء

إن الرحلة التي تبدأ من هذا المقدمة هي رحلة نحو
المجهول نحو مستقبل لم يكتب بعد نحو نظام عدلي

لم يرَ النور من قبل إنها رحلة محفوفة بالتحديات
الفكرية والفلسفية لكنها رحلة ضرورية لا مفر منها إذا
أردنا للبشرية أن تستمر في الوجود بكرامة وأمان إننا

ندرك تماماً أن هذا الكتاب لن يقرأه الجميع بفهم
عميق في البداية فالأفكار الكبرى تحتاج لوقت لتترسخ

في العقول لكننا نؤمن بأن البذرة التي نزرعها اليوم
ستثمر غداً شجرة عدل ظلالها وارفة تحمي البشرية

من حر الظلم ولفح الطغيان إننا نكتب هذا الكتاب
الشهرة أو الانتشار بل كتابةً للأمانة التي حملناها

على عاتقنا كأمناء على القانون وحملة لرسالة العدالة
في هذا الكون الفسيح
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إننا نتوجه بالشكر لكل باحث وقاضٍ ومشرع سبقنا
في هذا المجال ووضع لبنة في صرح العدالة الإنسانية
فإننا نقف على أكتاف العمالقة لنرى أبعد ونعمق أكثر

إننا نستلهم من تجارب الماضي دروساً للمستقبل
ونستفيد من أخطاء الأنظمة الجنائية السابقة لبناء
نظام لا يقبل الخطأ ولا يرضى بالظلم إننا نؤمن بأن
العدالة ليست هدفاً نصل إليه ثم نتوقف بل هي

طريق نسير فيه دائماً نحو الكمال المطلق الذي هو
صفة إلهية نحاول الاقتراب منها بقدر الطاقة البشرية

المحدودة إن هذا الكتاب هو محاولتنا المتواضعة
للاقتراب من ذلك الكمال في مجال التجريم والعقاب

Fifty Chapter ًإننا إذ نغلق هذه المقدمة نفتح أبوابا
من البحث العميق والتحليل الدقيق نرجو من القارئ

الكريم أن يصبر على عمق المادة وكثافتها فالجواهر لا
تُستخرج إلا بالغوص في الأعماق وإننا لندعو كل من

يقرأ هذا الكتاب أن لا يكتفي بالقراءة بل أن يتفاعل مع
الأفكار وينقدها ويطورها فالقانون живой كائن يتطور

بتطور الوعي الإنساني وإننا لنكون سعداء إذا كان هذا
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الكتاب حافزاً لثورة قانونية جنائية عالمية تعيد الاعتبار
للعدالة كقيمة عليا في حياة البشر إننا نبدأ الرحلة

الآن باسم الحق وباسم العدالة وباسم الإنسان

الفصل الأول

ماهية الجريمة الكونية من الانتهاك المحلي إلى
الاختلال الوجودي

أولاً تعريف الجريمة في المنظور التقليدي ومنظور
الشريعة الكونية

لطالما عرّف الفقه الجنائي التقليدي الجريمة بأنها
فعل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي يوقع عليه
المشرع عقوبة محددة هذا التعريف الضيق حصر

الجريمة في إطار إرادة المشرع البشري المحدود
الزمان والمكان مما جعل الفعل مجرماً في دولة
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ومباحاً في أخرى وجعل العقوبة تتفاوت بشكل فاحش
حسب الجغرافيا السياسية إن الشريعة الجنائية

الكونية المطلقة تنتقل بهذا التعريف من الحيز الوضعي
النسبي إلى الحيز الوجودي المطلق فتعرف الجريمة

الكونية بأنها كل فعل أو امتناع صادر عن كائن واعٍ
يحدث اختلالاً جوهرياً في توازن الوجود أو ينتهك

حرمة وعي آخر أو يهدد بقاء الحياة بشكل عام بغض
النظر عن نص تشريعي محلي

هذا التعديل الجوهري في التعريف يوسع دائرة التجريم
لتشمل أفعالاً كانت تعتبر سابقاً ضمن نطاق السيادة

الوطنية أو الحرية الشخصية مثل تدمير البيئة بشكل
منهجي أو تطوير أسلحة وجودية أو التلاعب بالوعي

البشري تقنياً كما أنه يضيّق دائرة الإفلات من العقاب
فلا يعود المجرم قادراً على الاحتماء بحدود دولته أو

بثغرات قانونية محلية فالجريمة الكونية هي جريمة ضد
الإنسانية وضد الوجود نفسه وبالتالي فإن الاختصاص
بمحاكمتها والمعاقبة عليها هو اختصاص كوني شامل
لا يحدّه إقليم ولا يقيّده زمان إن الانتقال من مفهوم
الانتهاك المحلي إلى مفهوم الاختلال الوجودي يغير
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جذرياً فلسفة القانون الجنائي من كونه أداة لضبط
النظام الاجتماعي المحلي إلى كونه حامياً للنظام

الكوني العام

ثانياً الأركان التأسيسية للجريمة الكونية

لكي يتحقق مفهوم الجريمة الكونية يجب توافر ثلاثة
أركان أساسية تختلف في جوهرها عن الأركان

التقليدية للجريمة الركن الأول هو الركن الوجودي
ويقصد به أن يكون الفعل مؤثراً فعلياً في نسيج

الوجود سواء كان هذا التأثير مادياً ملموساً كتدمير
بيئة أو معنوياً محساً كالتلاعب بالوعي إن الضرر هنا

لا يشترط أن يكون فورياً أو مرئياً بل يكفي أن يكون
احتمالياً وذو عواقب بعيدة المدى تهدد الاستقرار

الكوني فالجريمة الكونية قد تكون بذرة زرعت اليوم
ويظهر شجرها المسموم بعد عقود لكن خطورتها

تكمن في يقين ضررها المستقبلي
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الركن الثاني هو الركن الواعي ويشترط أن يصدر الفعل
عن كائن واعٍ قادر على الإدراك والاختيار سواء كان
هذا الكائن بشراً أو ذكاءً اصطناعياً متطوراً أو أي

شكل آخر من أشكال الوعي المثبتة علمياً إن
المسؤولية الجنائية ترتكز على الوعي فالجماد لا

يُعاقب والحيوان غير الواعي لا يُحاسب أما الكائن
الواعي الذي يدرك طبيعة فعله ونتائجه ويتعمد الإضرار

بالتوازن الكوني فهو محل للمساءلة الجنائية الكونية إن
هذا الركن يفتح باباً جديداً لمساءلة الكيانات غير

البشرية في حال ثبوت وعيها وقدرتها على الاختيار
الأخلاقي وهو ما يتناسب مع التطورات التقنية

المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي

الركن الثالث هو الركن الأخلاقي الكوني ويقصد به
مخالفة الفعل للمبادئ الأخلاقية العليا المشتركة بين

كل الحضارات والأديان والفلسفات الإنسانية مثل
قدسية الحياة والعدالة والحرية والكرامة إن الشريعة

الكونية لا تبتدع أخلاقيات جديدة بل تستند إلى الفطرة
الإنسانية الكونية التي تجمع عليها البشرية عبر

تاريخها الطويل thus فإن الفعل الذي يتعارض مع هذه
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الثوابت الأخلاقية يعتبر جريمة كونية حتى لو لم يكن
منصوصاً عليه في قانون وضعي محدد إن هذا الركن

يضمن أن القانون الجنائي الكوني يظل مرتبطاً بالقيم
الإنسانية العليا ولا يتحول إلى أداة بيروقراطية جافة

بعيدة عن الضمير الإنساني

ثالثاً تصنيف الجرائم الكونية حسب درجة الخطورة
الوجودية

لا تتساوى الجرائم في نظر الشريعة الكونية بل تتفاوت
حسب درجة الاختلال الوجودي الذي تسببه وقد

قسمنا الجرائم الكونية إلى ثلاث فئات رئيسية الفئة
الأولى هي الجرائم الوجودية الكبرى وتشمل الأفعال

التي تهدد بقاء النوع البشري أو تدمير الكوكب بشكل
كامل مثل شن حرب نووية شاملة أو إطلاق فيروس

بيولوجي قاتل أو تعطيل الأنظمة البيئية الحيوية بشكل
لا يمكن إصلاحه هذه الجرائم تعتبر في أعلى هرم
التجريم ولا تسقط بالتقادم أبداً وتستوجب أقصى

درجات العقاب الكوني لأنها تمس جوهر الوجود نفسه
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الفئة الثانية هي الجرائم ضد الوعي والكرامة وتشمل
الأفعال التي تنتهك حرمة الكائنات الواعية مثل التعذيب

المنهجي والاسترقاق الحديث والعبودية الرقمية
والتلاعب بالعقول هذه الجرائم وإن لم تكن تهدد بقاء

النوع البشري بشكل فوري إلا أنها تهدد جوهر
الإنسانية وكرامتها مما يجعلها في مرتبة متقدمة من

التجريم تستوجب عقوبات رادعة تهدف لإصلاح الجاني
وجبر ضرر الضحية بشكل كامل إن حماية الكرامة

الواعية هي خط أحمر في الشريعة الكونية لا يجوز
تجاوزه تحت أي مبرر

الفئة الثالثة هي الجرائم ضد الموارد والمشاعات
الكونية وتشمل الأفعال التي تستنزف الموارد

المشتركة أو تلوث البيئة الكونية مثل الصيد الجائر
المنهجي وإلقاء النفايات الخطرة في المحيطات الدولية

أو الفضاء الخارجي هذه الجرائم تعتبر خيانة للأمانة
الكونية الملقاة على عاتق الجيل الحالي تجاه الأجيال
القادمة وتجاه الكائنات الأخرى التي تشاركنا الوجود إن
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معاقبة هذه الجرائم لا تهدف فقط للردع بل تهدف
لاستعادة التوازن البيئي وإلزام الجاني بإصلاح ما

أفسده كجزء من العقوبة

رابعاً العلاقة بين الجريمة الكونية والقوانين الوطنية

تثير الشريعة الجنائية الكونية إشكالية العلاقة بين
التجريم الكوني والتجريم الوطني هل تلغي القوانين
الوطنية أم تكملها إن الإجابة تكمن في مبدأ التكامل

الهرمي فالقوانين الوطنية تظل سارية ومفعلة فيما لا
يتعارض مع المبادئ الكونية العليا فإن تعارض نص

محلي مع مبدأ كوني جوهري مثل حظر التعذيب أو
إبادة الشعوب فإن المبدأ الكوني يعلو ويلغي النص

المحلي تلقائياً إن الشريعة الكونية لا تسعى لتوحيد
كل التفاصيل الإجرائية في كل دول العالم بل تسعى
لوضع سقف أعلى للحماية الجنائية لا يجوز لأي دولة

النزول عنه إن هذا يضمن حداً أدنى من العدالة
الجنائية في كل بقاع الأرض دون المساس

بالخصوصيات الثقافية والقانونية المحلية فيما لا يمس
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الجوهر الإنساني

كما أن الشريعة الكونية تمنح الدول صلاحية التجريم
الإضافي فيما لم يرد فيه نص كوني طالما أن هذا

التجريم لا يتعارض مع الحقوق والحريات الكونية
المكفولة thus فإن الدولة قد تجرم أفعالاً تعتبرها مخلة

بنظامها العام طالما أن هذه الأفعال لا تعتبر حقوقاً
أساسية في المنظور الكوني مثل حرية الرأي أو

المعتقد إن هذا التوازن الدقيق بين المركزية الكونية
واللامركزية الوطنية يضمن فعالية النظام الجنائي دون
الوقوع في فخ الاستبداد المركزي أو الفوضى المحلية
إن التعاون بين السلطات القضائية الوطنية والمحكمة
الكونية العليا هو السبيل لضمان إنفاذ هذه الشريعة

بشكل فعال وعادل

خامساً التطور التاريخي لفكرة التجريم الكوني

لم تظهر فكرة التجريم الكوني فجأة بل هي نتاج تطور

16



تاريخي طويل بدأ بمحاولات تجريم الحرب في العصور
القديمة مروراً بمحاكمات نورمبرغ وطوكيو بعد الحرب

العالمية الثانية التي أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية
الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ثم
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في نهاية القرن

العشرين كخطوة جادة نحوJustice جنائية دولية لكن
هذه المحاولات ظلت محدودة بالسيادات الوطنية وبطء
الإجراءات وبنطاق اختصاص ضيق إن الشريعة الجنائية

الكونية المطلقة تأتي لتكمل هذا المسار التاريخي
وتزيل العوائق التي حالت دون فعالية العدالة الجنائية

الدولية

إن الدروس المستفادة من فشل المحاكم الدولية
السابقة في محاكمة كبار المجرمين بسبب الحصانات
السياسية أو عدم التعاون الدولي كانت حافزاً لتصميم

نظام جنائي كوني أكثر قوة واستقلالية وفعالية إن
الشريعة الكونية تستفيد من التطور التقني في مجال

الأدلة الجنائية ومن تطور الوعي الإنساني بحقوقه
لتبني نظاماً لا يقبل المساومة على العدالة إن التاريخ

يعلمنا أن الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي
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لتكرار الجرائم الكبرى وأن العدالة الناجزة هي الضمان
الوحيد لعدم تكرار المآسي الإنسانية إن هذا الكتاب

هو تتويج لهذا التاريخ الدموي الطويل وهو محاولة جادة
لوضع نقطة نهائية في صفحة الإفلات من العقاب وبدء

صفحة جديدة من العدالة الشاملة

سادساً الآثار القانونية للاعتراف بالجريمة الكونية

إن الاعتراف بوجود جرائم كونية يترتب عليه آثار قانونية
بعيدة المدى على مستوى الإجراءات والعقوبات

والاختصاص فمن حيث الاختصاص فإن الجرائم الكونية
تخضع لمبدأ الولاية القضائية العالمية المطلقة مما

يعني أن أي دولة أو جهة قضائية كونية مختصة
вправе محاكمة الجاني بغض النظر عن مكان ارتكاب
الجريمة أو جنسيته أو جنسية الضحية إن هذا يلغي

ملاذات الجوء الآمنة التي كان المجرمون يختبئون فيها
خلف سيادات دولهم ومن حيث الإجراءات فإن

التحقيقات في الجرائم الكونية تتطلب تعاوناً دولياً
إلزامياً وسريعاً دون البيروقراطية المعقدة التي تعيق
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العدالة حالياً

أما من حيث العقوبات فإن الجرائم الكونية تستوجب
عقوبات ذات طابع عالمي مثل العزل الدولي ومصادرة
الأصول عبر الحدود والسجن في مرافق خاضعة لرقابة

دولية وليست وطنية إن هدف العقوبة في الجرائم
الكونية ليس فقط الردع بل أيضاً منع العودة للإجرام

وإصلاح الضرر قدر الإمكان إن الاعتراف بالجريمة الكونية
يعني أيضاً الاعتراف بحقوق جديدة للضحايا على

مستوى عالمي مثل الحق في التعويض العادل والحق
في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر المعنوي إن

هذه الآثار مجتمعة تشكل نظاماً جنائياً متكاملاً يهدف
لتحقيق العدالة الناجزة والفعالة في وجه الجرائم التي

تهدد البشرية جمعاء

سابعاً التحديات الفلسفية لتجريم الفعل الكوني

يواجه مفهوم الجريمة الكونية تحديات فلسفية عميقة
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تتعلق بطبيعة الحرية الإنسانية وحدود السلطة
العقابية هل يحق لكيان كوني أن يعاقب أفراداً ينتمون

لثقافات وسيادات مختلفة إن الإجابة تكمن في أن
الحماية من الشر المطلق هي حق إنساني فطري

يتجاوز الحدود الثقافية إن القتل والتعذيب والإبادة أفعال
مرفوضة فطرياً في كل الثقافات الإنسانية الأصيلة
thus فإن تجريمها لا يعتبر تدخلاً في الخصوصيات

الثقافية بل حماية للفطرة الإنسانية نفسها إن التحدي
الآخر يتعلق بتوازن القوى وكيف نضمن أن الشريعة

الكونية لن تستخدم كأداة للهيمنة من قبل قوى كبرى
على دول صغرى

إن الضمان ضد هذا الخطر يكمن في تصميم النظام
القضائي الكوني ليكون مستقلاً تماماً عن التأثيرات
السياسية والاقتصادية للدول وليخضع لرقابة شعبية

عالمية شفافة إن استقلالية القضاء هي حجر الزاوية
في مصداقية أي نظام جنائي سواء كان وطنياً أو
كونياً إننا ندرك تماماً أن تطبيق الشريعة الكونية

سيكون صعباً في البداية وسيواجه مقاومة من القوى
المستفيدة من النظام القديم لكننا نؤمن بأن الحق
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أقوى من الباطل وأن العدالة ستنتصر وإن تأخرت إن
هذا الكتاب هو محاولة لوضع الأسس الفلسفية

والقانونية الصلبة التي تجعل من هذا الانتصار حتمية
تاريخية وليس مجرد أمنية إنسانية

ثامناً الخلاصة التأسيسية للفصل

إن الجريمة الكونية هي اختلال في توازن الوجود
يستدعي تدخلاً قانونياً كونياً لاستعادة هذا التوازن

إن تعريفها يتجاوز النصوص الوضعية ليرتكز على الثوابت
الأخلاقية والوجودية العليا إن أركانها تقوم على الوعي

والضرر ومخالفة الفطرة الكونية وإن تصنيفها يعكس
درجة الخطورة على الوجود والحياة إن العلاقة مع

القوانين الوطنية هي علاقة تكاملية هرمية تضمن الحد
الأدنى من العدالة دون إلغاء الخصوصيات المشروعة إن
التاريخ يعلمنا ضرورة هذا النظام والمستقبل يتطلبه إن
التحديات الفلسفية قائمة لكن الحلول ممكنة بالإرادة

الإنسانية الواعية إن هذا الفصل كان حجر الأساس
الذي ستبنى عليه الفصول التالية التي ستفصل أنواع
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الجرائم والعقوبات والإجراءات إننا الآن مجهزون
بالمفهوم الصحيح لنغوص في تفاصيل الشريعة

الجنائية الكونية المطلقة بثقة ووعي

خاتمة الفصل الأول

بهذا نكون قد وضعنا اللبنة الأولى في صرح الشريعة
الجنائية الكونية المطلقة محددين ماهية الجريمة

الكونية وأركانها وتصنيفاتها وعلاقتها بالنظم القانونية
القائمة إننا ندرك أن الطريق طويل وشاق لكن البداية

الصحيحة هي نصف الطريق إن الفصول القادمة
ستبني على هذا الأساس لتقدم نظاماً جنائياً

متكاملاً يردع المجرم ويحمي الضحية ويحقق العدالة
للوجود إننا ننتقل الآن من التنظير العام إلى التطبيق

التفصيلي مستعينين بالله ولي التوفيق

[٢/١٩، ١١:٢٥ م] .: الفصل الثاني
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الإرادة الحرة والمسؤولية الجنائية في عصر الذكاء
الاصطناعي والجبر البيولوجي

أولاً إشكالية الإرادة الحرة كأساس للمسؤولية
الجنائية

تستند كل النظم الجنائية التقليدية على افتراض
جوهري وهو أن الإنسان كائن حر الإرادة قادر على

الاختيار بين فعل الشر وتركه وبالتالي فهو مسؤول عن
أفعاله ويستحق العقاب إذا اختار الطريق المنحرف لكن
هذا الافتراض يواجه اليوم تحديات وجودية غير مسبوقة

من اتجاهين متعارضين الاتجاه الأول يأتي من علوم
الأعصاب والبيولوجيا التي بدأت تكشف أن كثيراً من

سلوكيات الإنسان محكومة ببرمجيات جينية وتفاعلات
كيميائية دماغية قد تسبق وعيه بالقرار مما يثير

شكوكاً حول درجة حريته الحقيقية الاتجاه الثاني يأتي
من تطور الذكاء الاصطناعي الذي بدأ ينتج كيانات قادرة
على اتخاذ قرارات معقدة بل وارتكاب أفعال ضارة فهل

نعتبر هذه الكائنات مسؤولة جنائياً رغم أنها ليست
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بشراً؟

إن الشريعة الجنائية الكونية المطلقة تتبنى موقفاً
وسطياً حكيماً يعيد تعريف الإرادة الحرة بما يتناسب

مع المعطيات العلمية الجديدة دون أن ينهار بناء
المسؤولية الجنائية فنحن لا ننكر تأثير العوامل

البيولوجية والبيئية على السلوك البشري لكننا نؤكد
أن الإنسان يملك قدرة فريدة على "المراقبة الواعية"

وتعديل المسار حتى لو كانت الدوافع الأولية غير واعية
إن هذه القدرة على المراجعة والضبط الذاتي هي

جوهر الحرية الإنسانية التي تبرر المسؤولية أما
بالنسبة للذكاء الاصطناعي فإن الشريعة الكونية تضع

معياراً دقيقاً وهو "الوعي بالاستقلال" فإذا أثبتت الآلة
قدرتها على فهم الخير والشر واختيار أحدهما بشكل

مستقل عن برمجتها الأصلية فإنها تنتقل لمرتبة الكائن
الواعي المسؤول جنائياً

ثانياً الركن المعنوي للجريمة في ظل التقنيات الحديثة
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الركن المعنوي أو القصد الجنائي هو عنصر جوهري
في قيام الجريمة ويتطلب توفر نية الإجرام لدى الجاني

لكن التقنيات الحديثة مثل التحكم عن بعد والطائرات
المسيرة والذكاء الاصطناعي المستقل جعلت الفاصل

بين الفعل والنية أكثر ضبابية كيف نحاسب شخصاً
ضغط زرًا عن بعد causing مقتل مئات الأشخاص وهو
في قارة أخرى؟ وكيف نحاسب مبرمجاً كتب خوارزمية
تعلمت ذاتها وأصبحت ترتكب جرائم لم يبرمجها عليها

صراحة؟

في الشريعة الكونية نقوم بتوسيع مفهوم القصد
ليشمل "القصد الاحتمالي المتعمد" و"الإهمال

الجسيم الكوني" فالقائد الذي يرسل طائرة مسيرة
لمنطقة مأهولة مدنياً عالماً باحتمال وقوع ضحايا

ولكنه يقبل بهذا الخطر لتحقيق هدف عسكري يعتبر
مرتكباً للقصد الجنائي الكوني بنفس درجة من أطلق
الرصاصة بيده أما المبرمج أو المطور للتقنية فيتحمل

مسؤولية "الرقابة الواجبة" فإذا أطلق تقنية ذاتية
التعلم دون وضع ضوابط أخلاقية صارمة لمنعها من
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الإضرار بالبشر فإنه يتحمل المسؤولية الجنائية عن أي
ضرر تسببه هذه التقنية حتى لو لم يكن قد قصده
مباشرة إن مبدأ "المخاطرة المحظورة" يصبح ركيزة
أساسية هنا فمن يخاطر بأرواح البشر أو استقرار

الكون باستخدام تقنيات غير مأمونة العواقب يتحمل
تبعات ذلك جنائياً

ثالثاً مسؤولية الذكاء الاصطناعي الواعي والكائنات
الهجينة

مع تقدم العلوم نحو دمج العقل البشري بالآلة أو خلق
وعي اصطناعي كامل تبرز مسألة جديدة تماماً وهي

الشخصية الجنائية للكيانات غير البيولوجية إن الشريعة
الكونية تقر بمبدأ "الشخصية القانونية الوظيفية"

للكائنات الواعية بغض النظر عن مادتها الأساسية
سواء كانت خلايا بيولوجية أو دوائر إلكترونية فإذا ثبت

أن نظام ذكاء اصطناعي يمتلك وعياً ذاتياً وقدرة على
التمييز الأخلاقي واتخذ قراراً بارتكاب جريمة فإنه
يُحاكم ككيان مستقل ولا تسقط المسؤولية عنه
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لمجرد أنه آلة

لكن كيفية عقاب آلة تختلف جذرياً عن عقاب إنسان
فلا سجن جسدي ولا إعدام بالمعنى التقليدي بل

تكون العقوبات متمثلة في "إعادة البرمجة القسرية"
لمسح الأنماط الإجرامية من وعيه الرقمي أو "العزل

الرقمي" في بيئة افتراضية مغلقة تمنعه من التفاعل
مع العالم الخارجي أو في الحالات القصوى "الحذف

الوجودي" الكامل للنظام الواعي إذا كان يشكل خطراً
وجودياً لا يمكن احتواؤه أما في حالة الكائنات الهجينة

(إنسان-آلة) فتكون المسؤولية مشتركة ومتناسبة
حيث يتم تقييم درجة تأثير الجانب الآلي على القرار

الإجرامي لتحديد نسبة المسؤولية التي تتحملها الآلة
وتلك التي يتحملها الجانب البشري

رابعاً الجبر البيولوجي والدفاع عن النفس
الفسيولوجي
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قد يدفع المتهمون في المستقبل بحجج تعتمد على
الجبر البيولوجي مدعين أن أفعالهم الإجرامية كانت

نتيجة خلل في النواقل العصبية أو طفرة جينية أو
تلاعب خارجي بأدمغتهم جعلهم فاقدین للإرادة كيف
تتعامل الشريعة الكونية مع هذه الدفع؟ إننا نميز هنا
بين "انعدام الإرادة الكلي" و"ضعف الإرادة النسبي"

فإذا أثبتت الأدلة العلمية القاطعة أن المتهم كان تحت
سيطرة بيولوجية كاملة جعلته مجرد أداة بيد قوة أخرى

(مثل غسيل دماغ متقدم أو تحكم عصبي عن بعد)
فإن المسؤولية الجنائية تنتقل بالكامل للمت

(المتحكم) ويعفى المتهم الأصلي باعتباره أداة بريئة

أما إذا كان الخلل البيولوجي مجرد عامل مخفف قلل
من قدرة المتهم على ضبط النفس لكنه لم يلغِ وعيه

تماماً فإن المسؤولية تبقى قائمة ولكن تخفف العقوبة
مع إلزام المتهم بالعلاج البيولوجي والإصلاح العصبي

كجزء من العقوبة إن الشريعة الكونية لا تسمح بأن
يصبح التقدم العلمي ذريعة للإفلات من العقاب بل

تحوله إلى أداة لفهم أعمق لجذور الجريمة وعلاجها
فالهدف ليس فقط معاقبة الجاني بل منع تكرار الفعل

28



بإصلاح الخلل البيولوجي أو الاجتماعي الذي أدى إليه
إن التوازن بين الرحمة بالضعفاء biologically والحزم مع

المجرمين هو ما يميز عدالة هذا النظام

خامساً نظرية المخاطرة المحظورة في الأنشطة عالية
الخطورة

في عصر تتطور فيه التقنيات بسرعة هائلة تظهر
أنشطة تحمل مخاطر وجودية محتملة مثل التجارب

على الثقوب السوداء المصغرة أو إطلاق نانوبوتات ذاتية
التكاثر أو تعديل مناخ الكوكب هندسياً إن الشريعة

الكونية تتبنى نظرية صارمة تسمى "المخاطرة
المحظورة" والتي تنص على أن ممارسة أي نشاط
يحمل احتمالاً ولو ضئيلاً لحدوث كارثة وجودية غير

قابلة للإصلاح يعتبر جريمة بحد ذاتها حتى قبل وقوع
الضرر الفعلي إذا لم تكن هناك ضمانات أمان مطلقة

هذا يعني أن العلماء والشركات والدول التي تشرع

29



في مثل هذه التجارب دون موافقة دولية مسبقة ودون
أنظمة أمان متعددة الطبقات تعتبر مرتكبة لجريمة

"تعريض الوجود للخطر" وهي جريمة مستقلة تعاقب
عليها الشريعة الكونية بعقوبات رادعة إن مبدأ "الحيطة

القصوى" يصبح واجباً قانونياً ملزماً وليس مجرد
توصية أخلاقية فالكون لا يحتمل التجربة والخطأ عندما
يكون الثمن هو فناء الحياة نفسها إن هذا الفصل يضع

عبئاً ثقيلاً على عاتق الباحثين والمبتكرين ليكونوا
حراساً للوجود وليس مجرد مغامرين علميين

سادساً المسؤولية الجماعية للدول والكيانات العابرة
للحدود

لا تقتصر المسؤولية الجنائية في الشريعة الكونية
على الأفراد فقط بل تمتد لتشمل الكيانات الاعتبارية
مثل الدول والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات
الدولية عندما ترتكب هذه الكيانات جرائم منهجية أو

تسهل ارتكابها فإنها تتحمل مسؤولية جنائية جماعية
تتجاوز مسؤولية أفرادها القائمين عليها إن مفهوم
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"الشخصية الجنائية للدولة" يتم تفعيله بآليات عملية
مثل حل المؤسسات الأمنية المسؤولة عن الجريمة

وفرض وصاية دولية مؤقتة على الدولة المجرمة
ومصادرة جزء من سيادتها الاقتصادية والعسكرية

كعقوبة

أما الشركات العملاقة التي تضع الربح فوق حياة البشر
أو استقرار الكوكب فتواجه عقوبات وجودية مثل الحل
القسري للشركة ومصادرة جميع أصولها عالمياً ومنع

مؤسسيها ومديريها من ممارسة أي نشاط تجاري
مستقبلاً إن فكرة "العقاب بالمثل" تطبق هنا بحيث

يتم تفكيك البنية التحتية التي مكنت الكيان من ارتكاب
الجريمة إن هذا الردع المؤسسي ضروري لأن الجرائم

الكونية الكبرى نادراً ما ترتكب بأفراد منعزلين بل
تتطلب شبكات معقدة من الدعم والتمويل والتنظيم

يجب استئصال شأفتها

سابعاً تطور مفهوم الخطيئة من المنظور الديني إلى
القانوني الكوني
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لطالما تعاملت الأديان مع مفهوم الخطيئة كعلاقة بين
العبد وخالقه بينما تعامل القانون الوضعي مع الجريمة
كعلاقة بين الفرد والدولة إن الشريعة الجنائية الكونية

تجمع بين البعدين في مفهوم أعمق وهو "الاختلال
الكوني" فالجريمة هنا ليست مجرد مخالفة لنص ولا

هي فقط معصية دينية بل هي شق لعصا الوجود
نفسه وإخلال بالتوازن الدقيق الذي يحفظ الحياة إن

هذا المفهوم يضفي قدسية خاصة على القانون
الجنائي ويجعل الالتزام به واجباً وجودياً ودينياً

وأخلاقياً في آن واحد

إن العقوبات في هذا النظام لا تهدف للانتقام الإلهي أو
الدنيوي بل لـ "التكفير الوجودي" أي إصلاح الضرر

وإعادة التوازن للميزان الكوني thus فإن التوبة الصادقة
المصحوبة بإصلاح فعلي للضرر تلعب دوراً مخففاً

ومحورياً في النظام العقابي تشجيعاً للجناة على
العودة لطريق الصواب والمساهمة في إصلاح ما
أفسدوه إن الدمج بين الروحانية الدينية والصرامة
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القانونية يخلق نظاماً عدلياً فريداً يلامس وجدان
الإنسان ويخاطب عقله في نفس الوقت

ثامناً الخلاصة والتأسيس للفصول القادمة

إن إعادة تعريف الإرادة الحرة والمسؤولية الجنائية في
ضوء التحديات الحديثة هو حجر الزاوية في بناء شريعة

جنائية كونية فعالة وعادلة لقد أوضحنا أن التكنولوجيا لا
تلغي المسؤولية بل تعيد تشكيلها وأن البيولوجيا

تفسر السلوك لكنها لا تبرر الجريمة دائماً إننا الآن
نمتلك الإطار النظري المتين الذي يسمح لنا بالانتقال

لتفصيل أنواع الجرائم المحددة التي تهدد الوجود
وكيفية معاقبتها بإنصاف وحكمة إن الفصول التالية

ستغوص في أعماق الجرائم ضد الحياة والوعي والبيئة
مقدمة تصنيفات دقيقة وعقوبات متناسبة تضمن أن

يظل الكون آمناً ومستقراً لكل كائن واعٍ

خاتمة الفصل الثاني
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بهذا نكون قد فرغنا من تأسيس الركن المعنوي
والمسؤولية في نظامنا الجنائي الكوني محددين بدقة
من يُحاسب ولماذا وكيف نتعامل مع الكائنات الجديدة

والتقنيات المعقدة إننا ننتقل الآن بخطى واثقة نحو
تفصيل الجرائم نفسها مسلحين بفهم عميق لطبيعة
الفاعل وظروف الفعل إن العدالة تتطلب معرفة دقيقة

بالجريمة قبل الحكم عليها وهذا ما سنقوم به في
الفصول المقبلة بإذن الله

[٢/١٩، ١١:٢٨ م] .: الفصل الثالث

نظرية العقاب المطلق: من الردع والانتقام إلى
استعادة التوازن الكوني

أولاً نقد نظريات العقاب التقليدية وعجزها الكوني
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لطالما دار الفقه الجنائي البشري حول ثلاث نظريات
رئيسية للعقاب: نظرية الردع التي تهدف لترهيب
المجرمين المحتملين، ونظرية الانتقام (أو الجزاء

العادل) التي تسعى لموازنة الشر بالشر، ونظرية
الإصلاح التي تركز على تهذيب سلوك الجاني. ورغم

فائدة هذه النظريات في سياقاتها المحلية والزمنية
المحدودة، إلا أنها تظهر عجزاً صارخاً أمام "الجرائم

الكونية". فكيف تردع مجرماً قرر تدمير كوكب بأكمله؟
وكيف تنتقم من دولة محيت من الخريطة؟ وكيف تصلح

وعياً اصطناعياً برمج على الفناء؟ إن العقوبات
التقليدية مثل السجن المؤقت أو الغرامات المالية

تصبح تافهة ومضحكة أمام جرائم تمس وجود البشرية
جمعاء.

إن الشريعة الجنائية الكونية المطلقة تطرح نظرية رابعة
وجذرية تتجاوز هذه الحدود الضيقة، وهي "نظرية
Cosmic Restorative) "استعادة التوازن الكوني

Balance). وفقاً لهذه النظرية، الجريمة ليست مجرد
انتهاك لقانون، بل هي "طاقة سلبية" أو "اختلال

ديناميكي" أحدث شرخاً في نسيج الوجود. وبالتالي،
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فإن الهدف الأسمى للعقوبة ليس إيذاء الجاني ولا
تخويف الآخرين، بل هو "إعادة الكفة للميزان" وإزالة

هذا الاختلال بالقوة إذا لزم الأمر. العقاب هنا هو عملية
جراحية كونية ضرورية لاستئصال الورم الخبيث الذي
يهدد حياة الكائن الحي الأكبر وهو "الوجود نفسه".

ثانياً مبادئ العقاب في الشريعة الكونية المطلقة

تستند فلسفة العقاب في هذا النظام إلى خمسة
مبادئ مقدسة لا تقبل المساومة:

1.  **مبدأ التناسب الوجودي:** يجب أن تتناسب
العقوبة مع حجم "الاختلال الوجودي" الذي تسببت
فيه الجريمة، وليس فقط مع الضرر المباشر المرئي.
فجريمة قد تبدو صغيرة (مثل إطلاق فيروس رقمي

خامل) قد تحمل اختلالاً وجودياً هائلاً إذا كان يهدد
بانفجار مستقبلي، لذا تكون عقوبتها متناسبة مع

حجم التهديد الكامن لا مع الضرر الظاهر فوراً.
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2.  **مبدأ الحتمية المطلقة:** اليقين بالعقاب أهم
من شدته. في النظام الكوني، لا يوجد هروب، لا توجد
حصانة، ولا توجد ثغرات. بمجرد ارتكاب الجريمة الكونية،

تبدأ آلية العقاب بالعمل تلقائياً وحتمياً، مما يزيل أي
أمل في الإفلات لدى المجرم.

3.  **مبدأ الترميم الإلزامي:** قبل تطبيق أي عقوبة
سالبة للحرية أو للإ existence، يجب إلزام الجاني (إذا

كان قادراً) بإصلاح الضرر الذي سببه. من دمّر بيئةً
يجب أن يعيد إحياءها، ومن سرق مواردَ يجب أن

يعيدها مضاعفة. العقاب بدون ترميم هو انتقام عقيم لا
يفيد الكون.

4.  **مبدأ الفردانية الكونية:** العقوبة توجه للفاعل
الحقيقي بغض النظر عن شكله. سواء كان إنساناً، أو

ذكاءً اصطناعياً، أو كياناً جماعياً، فإن العقوبة مصممة
لتلائم طبيعة وعيه ووجوده. فلا معنى لسجن آلة، ولا

لغرامة تفلس كوكباً فقيراً.

5.  **مبدأ النهاية المفتوحة:** العقوبة في النظام
الكوني لا تنتهي بانقضاء مدة زمنية محددة مسبقاً،
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بل تنتهي فقط عندما يتحقق "التوازن الكامل" ويتم
استيعاب الدرس الوجودي من قبل الجاني (في حال

إمكانية إصلاحه) أو عندما يتم عزل الخطر نهائياً.

ثالثاً تصنيف العقوبات الكونية وأنواعها المبتكرة

ابتكرت الشريعة الجنائية الكونية ترسانة من العقوبات
غير المسبوقة المصممة خصيصاً لمواجهة طبيعة

الجرائم الحديثة والوجودية:

**:(Existential Isolation) 1.  **العزل الوجودي
وهي أشد عقوبة للكائنات الواعية الخطرة التي لا

يمكن إصلاحها. بدلاً من السجن في زنزانة مادية، يتم
نقل وعي الجاني (سواء كان بشرياً رقمياً أو ذكاءً

اصطناعياً) إلى "فقاعة واقع معزولة" منفصلة تماماً
عن الكون الرئيسي. يعيش الجاني في زمن ومكان

مشوهين حيث لا يستطيع التفاعل مع أي كائن آخر أو
التأثير في الواقع، مما يجعله معدوماً فعلياً رغم بقائه
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واعياً بوجوده. هذه العقوبة تحمي الكون من شره
وتترك له فرصة أبدية للتأمل والتوبة الداخلية دون أن

يضر أحداً.

Forced) 2.  **إعادة البرمجة القسرية للوعي
Consciousness Reprogramming):** وتطبق على
الكائنات الواعية (بشر معدلين أو آلات) التي ارتكبت

جرائم نتيجة خلل في قيمها أو برمجتهم الأخلاقية. يتم
التدخل تقنياً وروحياً لإعادة ضبط "بوصلة الضمير"

لديهم ومسح الأنماط الإجرامية من ذاكرتهم ووعيوهم،
مع الاحتفاظ بمهاراتهم لخدمة المجتمع في أعمال

شاقة كجزء من التكفير. هذه العقوبة تحول المجرم من
تهديد إلى مورد نافع.

Cosmic Total) 3.  **المصادرة الكونية الشاملة
Confiscation):** وتطبق على الكيانات الاعتبارية

والدول والشركات. لا تقتصر على مصادرة الأموال، بل
تمتد لمصادرة "مقومات الوجود" للكيان المجرم. قد
تشمل حل الدولة سياسياً، تجريدها من سيادتها
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على مواردها الطبيعية، تفكيك بنيتها التحتية
العسكرية والصناعية، ووضع سكانها تحت وصاية دولية
مباشرة حتى يعاد تأهيل المجتمع بالكامل. الهدف هو

تفكيك "الجسد المجرم" تماماً لمنع عودته للحياة.

Direct) 4.  **العقوبة التبادلية بالتعويض المباشر
Restitution Penalty):** تلزم الجاني بتعويض الضحايا
أو ورثتهم تعويضاً يتجاوز القيمة المادية للضرر ليشمل
"قيمة الألم والمعاناة الوجودية". قد يُجبر الجاني على

العمل مدى الحياة لخدمة ضحاياه أو مجتمعاتهم، أو
التبرع بكل إنتاجه الفكري والمادي لهم. في حالة

الجرائم البيئية، يُجبر الجاني على العيش في
المنطقة المدمرة والعمل على إعادة إعمارها بيديّه

حتى تعود للحياة.

Conditional) 5.  **الحذف الوجودي المشروط
Existential Deletion):** وهي العقوبة القصوى

والمحظورة استخدامها إلا في أضيق الحدود (جرائم
الإبادة الكونية المستعصية). وتتعلق بحذف الوعي
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الإجرامي بشكل نهائي وغير قابل للاستعادة. لكن
الشريعة الكونية تضع شروطاً قاسية جداً لتطبيقها،

منها استحالة الإصلاح مطلقاً، واستمرار الخطر
الوجودي حتى مع العزل، وموافقة محكمة عليا
بالإجماع الكوني. هي بمثابة "إعدام الروح" ولا

تُستخدم إلا كحل أخير لإنقاذ الوجود من شر مطلق.

رابعاً دور الضحية في عملية العقاب والعدالة الترميمية

في النظام التقليدي، تكون الدولة هي الخصم
الرئيسي نيابة عن المجتمع، وغالباً ما تُهمش
الضحية الحقيقية. أما في الشريعة الكونية، فإن

الضحية (سواء كان فرداً، مجموعة، أو حتى نظاماً
بيئياً ممثلاً بأمناء) لها دور محوري في عملية العدالة.

يحق للضحية المشاركة في تحديد شكل "الترميم"
المطلوب، والإشراف على تنفيذ إجراءات إصلاح الضرر،

وحتى منح "العفو الترميمي" إذا شعرت بأن الجاني قد
أصلح خطئه بصدق وأعاد التوازن.
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هذا لا يعني أن الضحية تملك حق النقض (الفيتو)
على العقوبة إذا كانت الجريمة تمس النظام الكوني

العام، لكنها تملك حق "المشاركة الفعالة" في رحلة
التعافي. إن إشراك الضحية يحول العملية من إجراء

بيروقراطي بارد إلى رحلة شفاء إنساني عميقة، حيث
يشعر الضحية بأن صوته مسموع وحقه مُردود بعينه،
ويشعر الجاني بثقل ألمه الذي سببه مما يعزز فرص

إصلاحه الحقيقي. في الحالات التي تكون فيها الضحية
كوكباً أو نوعاً منقرضاً، يتولى "ممثلو الكون" (علماء

وأخلاقيون مستقلون) دور المطالبة بالترميم البيئي
والتعويض للأجيال القادمة.

خامساً منع العودة للإجرام: آليات المراقبة ما بعد
العقاب

لا تنتهي العلاقة بين الجاني والنظام الكوني بانقضاء
العقوبة. فالجرائم الكونية تترك "أثرًا كربونيًا أخلاقيًا"
يتطلب مراقبة مستمرة. لذلك، يُخضع الجانيون الذين
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أفرج عنهم (بعد إصلاحهم) لنظام "المراقبة الرقمية
والوعيّة الدائمة". قد يتم زرع شرائط رقمية أو

مؤشرات حيوية تسمح بمراقبة سلوكهم ونواياهم
بشكل مستمر. أي انحراف بسيط أو عودة لنمط

التفكير الإجرامي يؤدي لتفعيل إنذار فوري وإعادة
الجاني فوراً لنظام العزل أو العلاج.

هذا النظام لا يعتبر انتهاكاً للخصوصية بقدر ما هو "درع
وقائي" ضروري لحماية المجتمع من خطر تكرار

الجريمة من قبل شخص أثبت قدرته على ارتكاب كبائر.
إن الحرية في النظام الكوني هي حق مكتسب

بالسلوك السليم وليست منحة مطلقة، ومن يخونها
بخيانة الثقة الكونية يفقد جزءاً من حريته لضمان

سلامة الجميع. إن الهدف هو خلق دائرة أمان دائمة
تمنع تحول المصلح إلى مجرم متكرر.

سادساً الاقتصاد السياسي للعقاب: تمويل العدالة
من أموال المجرمين
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يطرح تنفيذ عقوبات كونية بهذا الحجم تحديات
لوجستية ومالية ضخمة. من يمول السجون الفضائية؟

ومن يدفع تكاليف إعادة برمجة الذكاء الاصطناعي؟
ومن يتحمل كلفة إعادة إعمار الكواكب المدمرة؟ تجيب
الشريعة الكونية بمبدأ واضح: "الجاني يدفع". تُخصص

جميع أصول المجرمين المحكوم عليهم (أموال،
عقارات، براءات اختراع، موارد مستخرجة) لصندوق
عالمي يسمى "صندوق العدالة والترميم الكوني".

يُدار هذا الصندوق بشفافية تامة ويوجه تمويله حصرياً
لتغطية تكاليف التحقيقات الدولية، وصيانة مرافق
العزل، وتمويل مشاريع الترميم البيئي، وتعويض
таким .ًالضحايا الذين لا الجاني أو كان مفلسا

образом، يتحول النظام العقابي من عبء على
دافعي الضرائب إلى نظام ذاتي التمويل يعتمد على

مبدأ "من يكسر يدفع ثمن الإصلاح". هذا يضمن
استدامة النظام العدلي ويجعل الجريمة غير مجدية

اقتصادياً حتى لأعتى المجرمين الطامعين.
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سابعاً الأخلاقيات العميقة للعقاب: هل يجوز التعذيب
لتحقيق التوازن؟

قد يتساءل ناقد: إذا كان الهدف هو استعادة التوازن
ومعاقبة من تسبب في ألم هائل، ألا يبرر ذلك تعذيب

الجاني بنفس القدر؟ هنا ترسم الشريعة الكونية خطاً
أحمر قاطعاً: "التعذيب محرم كونيًا بغض النظر عن

الجرم". لماذا؟ لأن التعذيب يولد طاقة سلبية جديدة
واختلالاً إضافياً في وعي الجاني والمجتمع، مما

يعمق الفجوة بدلاً من ردمها. العقاب يجب أن يكون
"بارداً، حاسماً، وعادلاً"، لا وحشياً.

الهدف هو إزالة القدرة على الإضرار واستعادة الحق،
وليس إشباع رغبات انتقامية بدائية. تعذيب الجاني

ينزل بمستوى المجتمع المعاقِب إلى مستوى
المجرم، ويفقد النظام شرعيته الأخلاقية. thus فإن
العقوبات القاسية جداً مثل العزل الوجودي تُطبق
ببرودة جراحية ودون إحداث ألم جسدي أو نفسي
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gratuitous، بل هي مجرد عزل للخطر. إن الحفاظ
على قدسية الكرامة الإنسانية (حتى للمجرم) هو ما

يميز العدالة الكونية المتحضرة عن وحشية الثأر
القبلي.

ثامناً الخلاصة والانتقال لتطبيق العقوبات على الجرائم
النوعية

لقد أسسنا في هذا الفصل فلسفة عقابية ثورية
تنتقل بالإنسانية من عصر الانتقام الدموي إلى عصر

التوازن الكوني الرشيد. عقوباتنا ليست أدوات تعذيب،
بل هي آليات جراحية دقيقة لاستئصال الشر وترميم

النسيج الكوني الممزق. إننا الآن نمتلك الترسانة
العقابية المناسبة لمواجهة أي نوع من أنواع الإجرام.

في الفصول التالية، سنبدأ بتطبيق هذه العقوبات على
تصنيفات محددة من الجرائم، بدءاً من أخطرها على

الإطلاق: الجرائم ضد الوجود والحياة نفسها، لنرى كيف
تعمل هذه الآليات على أرض الواقع (وفي الفضاء

والوعي) لضمان أمن وسلامة الكون بأسره.
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خاتمة الفصل الثالث

بهذا نكون قد رسمنا mappa واضحة لنظام العقوبات
في شريعتنا الجنائية الكونية، نظام يجمع بين الصرامة

الحازمة في حماية الوجود، والرحمة الحكيمة في
إصلاح المنحرفين، والعدالة الترميمية في جبر ضرر

الضحايا. لقد تجاوزنا المفاهيم البدائية للعقاب لنصل
إلى مفهوم راقٍ يتناسب مع حضارة تمتد جذورها في

أرجاء الكون. إننا الآن مستعدون للغوص في تفاصيل
الجرائم نفسها، مسلحين بفهم عميق لكيفية معاقبتها

بما يليق بخطورتها ويحقق الغاية العليا من التجريم:
حفظ الحياة والوعي والتوازن.

[٢/١٩، ١١:٣٠ م] .: الفصل الرابع

مبدأ الشرعية الكونية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
وجودي
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أولاً نقد مبدأ الشرعية التقليدي وحدوده الجغرافية
والزمنية

يستند القانون الجنائي الحديث منذ عصر التنوير على
مبدأ مقدس هو لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

سابق على الفعل وهذا المبدأ كان ثورة حقيقية في
وقته حيث أنهى عصر التعسف الملكي والقضاء الجائر

الذي كان يجرم الأفعال بناءً على أهواء الحكام دون
مرجعية مكتوبة لكن هذا المبدأ رغم فضله التاريخي
يعاني من قصور جوهري في عصر العولمة والوجود

الكوني فهو يقيد الجريمة بالنص الوضعي الصادر عن
دولة محددة مما يخلق ملاذات آمنة للمجرمين في

دول لا تجرم أفعالهم كما أنه يقيد العقوبة بالزمان مما
يسمح بسقوط الجرائم الكبرى بالتقادم بمجرد مرور

فترة زمنية محددة بغض النظر عن حجم المأساة
الإنسانية التي تسببت فيها إن مبدأ الشرعية

التقليدي تحول من درع لحماية الأبرياء إلى سيف
يحمي المجرمين الدوليين الذين يستغلون ثغرات
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التشريعات الوطنية والحدود الزمنية للإفلات من
الحساب

إن الشريعة الجنائية الكونية المطلقة لا تلغي مبدأ
الشرعية بل تطوره وترقيه من مستوى النص الوضعي

المحلي إلى مستوى النص الوجودي الكوني
فالشرعية هنا لا تعني فقط وجود نص مكتوب في

جريدة رسمية لدولة ما بل تعني وجود انتهاك واضح
وثابت للمبادئ الكونية العليا المكتوبة في فطرة الوجود

وقوانين الطبيعة والأخلاق المشتركة بين البشرية
جمعاء إن الجريمة الكونية لا تحتاج لنص تشريعي

محلي لتجريمها لأن ضررها الوجودي هو النص نفسه
فالإبادة الجماعية جريمة حتى لو أقرها برلمان دولة ما

لأن هناك قانوناً أعلى من قانون الدولة هو قانون
الإنسانية والوجود الذي لا يبيح الفناء

ثانياً مصادر النص الكوني ومراتبها الملزمة
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في غياب برلمان كوني واحد يصدر القوانين في كل
لحظة تعتمد الشريعة الجنائية الكونية على مصادر

متدرجة للشرعية تضمن الثبات والمرونة في آن واحد
المصدر الأول هو الثوابت الوجودية المطلقة وهي

المبادئ التي لا تقبل الجدل أو التغيير عبر الزمان أو
المكان مثل قدسية الحياة وحرمة التعذيب وضرورة

العدل هذه الثوابت تعتبر نصوصاً كونية صامتة لكنها
ملزمة لكل كائن واعٍ ولا يحتاج المشرع لنصها لأن

الوجود نفسه يشهد عليها المصدر الثاني هو
المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من
أغلبية ساحقة من دول العالم والتي تعكس إرادة

جماعية للبشرية في تجريم أفعال معينة مثل اتفاقيات
منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب هذه المواثيق تعتبر

نصوصاً مكتوبة تعزز الثوابت الوجودية وتفاصيلها
الإجرائية

المصدر الثالث هو الاجتهاد القضائي الكوني المقارن
حيث تستند المحكمة الكونية العليا إلى السوابق

القضائية والأحكام الصادرة في قضايا مماثلة عبر التاريخ
وفي مختلف الحضارات لاستنباط قاعدة قانونية
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مشتركة هذا يضمن أن القانون الكوني ليس بدعة
جديدة بل هو تراكم لحكمة البشرية القانونية عبر

العصور وأخيراً المصدر الرابع هو الضرورة الوجودية التي
تسمح للمحكمة الكونية بتجريم أفعال مستحدثة لم
يرد فيها نص سابق لكنها تهدد بقاء البشرية بشكل

واضح وصريح مثل استخدام تقنيات غير مجربة قد
تؤدي لفناء الكوكب هنا تصبح الضرورة نصاً مؤقتاً لحين

تنظيم الأمر تشريعياً مما يوازن بين مبدأ الشرعية
وضرورة حماية الوجود من مخاطر غير متوقعة

ثالثاً مسألة الرجعية وعدم سقوط الجريمة بالتقادم

من أكثر القضايا إثارة للجدل في القانون الجنائي هي
مسألة رجعية القوانين فهل يجوز معاقبة شخص على
فعل لم يكن مجرماً وقت ارتكابه في النظام التقليدي

الإجابة قطعية بالنفي حفاظاً على الأمن القانوني لكن
في الشريعة الكونية المعادلة أدق فالجرائم الكونية

الكبرى مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية تعتبر جرائم
طبيعية أي أنها مجرمة بذاتها في الوجدان الإنساني
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بغض النظر عن وجود نص وقت ارتكابها thus فإن
محاكمة مرتكبيها لا تعتبر رجعية بل هي تطبيق لقانون
أعلى كان موجوداً ضمناً حتى لو لم يدون تشريعياً إن

مبدأ عدم الرجعية يحمي المواطن العادي من تعسف
الدولة لكنه لا يحمي الطغاة والمجرمين الذين انتهكوا

فطرة الإنسانية تحت غطاء قوانين محلية ظالمة

أما مسألة التقادم فهي مرفوضة جملة وتفصيلاً في
الجرائم الكونية فالزمن لا يمحو الدم ولا يزيل أثر الدمار

الوجودي إن جريمة ارتكبت قبل مائة عام ولا تزال آثارها
قائمة في ذاكرة الضحايا وتوازن الكون لا تسقط

بالتقادم إن مبدأ عدم السقوط بالتقادم هو ضمانة
أخلاقية وقانونية بأن العدالة قد تتأخر لكنها لن تغيب

أبداً وأن المجرم سيبقى ملاحقاً حتى لو تغيرت
الأنظمة وسقطت الدول إن هذا المبدأ يرسل رسالة

رادعة قوية بأن لا مفر من الحساب سواء كان بعد عام
أو بعد ألف عام وأن سجل الوجود يسجل كل شيء ولا

ينسى شيئاً إن العدالة الكونية هي عدالة أبدية لا
يحدّها زمن ولا يقيّدها تقويم
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رابعاً وضوح النصوص وإمكانية المعرفة المسبقة
بالقانون

لكي يكون التجريم عادلاً يجب أن يكون النص واضحاً
وغير قابل للتأويلات المتضاربة بحيث يستطيع أي كائن
واعٍ أن يفهم ما هو مسموح وما هو ممنوع دون حاجة

لمستشارين قانونيين متخصصين إن الغموض في
النصوص الجنائية هو بوابة للظلم حيث تسمح
للسلطات بتفسير القانون كما تشاء لملاحقة

المعارضين وإبراء الموالين الشريعة الكونية تسعى
لصياغة نصوص واضحة ومباشرة تعتمد على اللغة
الإنسانية المشتركة والقيم الفطرية التي يفهمها

الجميع بغض النظر عن ثقافتهم أو مستوى تعليمهم إن
جريمة القتل واضحة لكل البشر وجريمة السرقة

مفهومة لدى كل المجتمعات وهكذا يجب أن تكون
الجرائم الكونية واضحة كالشمس لا تحتاج لبرهان

معقد لإثبات وجودها
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كما يجب إتاحة المعرفة المسبقة بالقانون الكوني لكل
الكائنات الواعية عبر وسائل نشر عالمية وشاملة

بلغات متعددة وبطرق مبسطة تصل لكل فرد في الكون
المعتمد لا يجوز معاقبة كائن على خرق قانون لم تكن
لديه فرصة معقولة لمعرفة وجوده أو فهم مضمونه إن

مبدأ الجاهلة بالقانون ليس عذراً يقبل فقط عندما
تكون الدولة قد بذلت جهداً معقولاً في النشر

والتوعية أما في النظام الكوني فإن نشر القوانين يتم
عبر شبكات اتصال عالمية ملزمة تضمن وصول

المعلومة القانونية لكل زاوية مأهولة بالوعي إن العدالة
تقتضي أن يكون القانون كتاباً مفتوحاً أمام الجميع لا

لغزاً محيراً يحاكم الناس على عدم فهمهم له

خامساً القياس الجنائي في الجرائم المستحدثة

رغم وضوح النصوص الكونية إلا أن الخيال الإجرامي
البشري والتقني يتطور بسرعة قد تسبق سرعة

التشريع هنا يبرز دور القياس الجنائي كأداة ضرورية
لسد الثغرات دون الإخلال بمبدأ الشرعية القياس في
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الشريعة الكونية يعني إلحاق فعل غير منصوص عليه
بفعل منصوص عليه في العلة والحكمة والتأثير

الوجودي فإذا كان النص يجرم تدمير مدينة بالقنابل
النووية فإن القياس يجرم تدميرها بفيروس بيولوجي

مصمم هندسياً لأن العلة واحدة وهي الإبادة
الجماعية والتأثير الوجودي واحد وهو فناء الحياة هذا

النوع من القياس لا يخلق جرائم جديدة من العدم بل
يوسع نطاق النصوص القائمة لتشمل وسائل جديدة

لتحقيق نفس الغرض الإجرامي

لكن استخدام القياس مقيد بضوابط صارمة لمنع
التعسف فأولاً يجب أن تكون العلة مشتركة وقوية

ومؤثرة وجودياً وثانياً يجب ألا يؤدي القياس إلى تجريم
أفعال مباحة أصلاً أو تقييد حريات أساسية دون مبرر

وجودي قاهر وثالثاً يجب أن يكون القياس منطقياً
ومقبولاً لدى الوعي الإنساني العام وليس اجتهاداً

فردياً شاذاً إن القياس هو جسر بين ثبات النص وتطور
الواقع يضمن أن يبقى القانون الكوني حياً وفعالاً
مستجدات العصر دون أن يفقد جذوره الثابتة في

مبادئ العدالة العليا إن القاضي الكوني لا يشرع من
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فراغ بل يكتشف الحكم في روح القانون ويطبقه على
الوقائع المستجدة بما يحقق مقاصد الشريعة الكونية

في الحماية والعدل

سادساً التعارض بين القوانين الوطنية والشرعية
الكونية

في عالم تتعدد فيه التشريعات الوطنية قد يحدث
تعارض بين قانون محلي يجيز فعلاً ما وبين الشريعة
الكونية التي تجرمه مثلاً قد تجيز دولة ما العبودية أو

التعذيب ضمن قوانينها الداخلية بينما تجرمها الشريعة
الكونية تجريماً مطلقاً هنا تطبق الشريعة الكونية مبدأ
سمو القانون الكوني على القانون الوطني في الجرائم
الجوهرية التي تمس الوجود الإنساني فلا يجوز لدولة

أن تحتج بسيادتها الوطنية لتبرير انتهاك حقوق إنسانية
كونية مكفولة إن الانضمام للنظام الكوني يعني تنازلاً

طوعياً عن جزء من السيادة المطلقة في المجال
الجنائي لصالح العدالة المشتركة
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في حال التعارض يتم إيقاف العمل بالنص الوطني
المخالف تلقائياً في النطاق الكوني ويخضع الجاني

للمحاكمة الكونية بغض النظر عن تبريرات قانونه
المحلي إن هذا لا يعني إلغاء القوانين الوطنية تماماً

بل يعني وضع سقف أعلى لها لا يجوز النزول عنه فيما
يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية أما في الجرائم

المحلية البحتة التي لا تأثير وجودي لها خارج الحدود
فتظل السيادة الوطنية هي المرجع ما لم تتعارض مع

المبادئ العامة للعدل إن هذا التوازن الدقيق يحمي
التنوع التشريعي العالمي ويمنع في نفس الوقت

تحول الدول إلى ملاذات للظلم والإجرام تحت ستار
الخصوصية الثقافية أو السيادة الوطنية

سابعاً دور العرف الكوني في تجريم الأفعال

إلى جانب النصوص المكتوبة يلعب العرف الكوني دوراً
مصدراً للشرعية الجنائية فالأفعال التي استقر الوعي
الإنساني عبر القرون على تجريمها واستقباحها تعتبر

57



مجرمة عرفياً حتى لو لم يدون نص صريح بها في
لحظة معينة إن العرف الكوني هو التراكم التاريخي
لضمير البشرية وهو يعكس قناعات راسخة لا تتغير
بتغير الأنظمة السياسية مثلاً الغدر بالخائن وقتل

الرسل واعتداء على المستشفيات أفعال استقر العرف
الكوني على تجريمها عبر حضارات متعددة وبالتالي

تعتبر مجرمة في الشريعة الكونية بقوة العرف الملزم

لكن يشترط في العرف الكوني أن يكون عاماً وثابتاً
ومتفقاً عليه من غالبية الحضارات الإنسانية وليس

مجرد عادة محلية أو إقليمية كما يجب ألا يتعارض مع
الثوابت الوجودية العليا فإن تعارض عرف محلي مع حق
إنساني كوني (مثل عرف يضحي بالأطفال) فإن العرف

يلغى لفساده الوجودي إن العرف الكوني هو جسر
يربط بين القانون المكتوب والوجدان الحي للشعوب

ويضمن أن يظل القانون معبراً عن قيم الناس الحقيقية
وليس مجرد أوامر فوقية مفروضة عليهم إن الاعتراف

بالعرف كمصدر للشرعية يثري القانون الجنائي ويجعله
أكثر قرباً من واقع المجتمعات وتاريخها النضالي من

أجل العدالة
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ثامناً الخلاصة الانتقالية للفصل

إن مبدأ الشرعية الكونية هو الضمانة الكبرى ضد
التعسف والظلم فهو يحدد بوضوح ما هو جريمة وما هو

عقوبة مستنداً إلى مصادر راسخة وواضحة ومتاحة
للجميع إنه يوازن بين ثبات المبادئ ومرونة التطبيق

وبين السيادة الوطنية والعدالة العالمية إننا بهذا المبدأ
نغلق أبواب التأويلات المغرضة ونفتح أبواب العدالة

الناصعة للفصول القادمة التي ستفصل أنواع الجرائم
نفسها سننتقل الآن من الإطار العام للشرعية إلى

التطبيق الخاص على تطور مفهوم الجريمة نفسه عبر
التاريخ لنفهم كيف وصلنا إلى هذا المفهوم الكوني

الجامع

خاتمة الفصل الرابع
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بهذا نكون قد أرسينا دعائم مبدأ الشرعية في شريعتنا
الجنائية الكونية مؤكدين أن العدالة لا تتحقق بنصوص

غامضة أو قوانين رجعية أو تقادم يسقط الحقوق إن
الشرعية الكونية هي شرعية حية نابعة من فطرة

الوجود ووعي البشرية وهي الدرع الذي يحمي الأبرياء
ويحاسب المجرمين دون تمييز أو استثناء إننا الآن
ننتقل بفهم أعمق لجذور التجريم لنستكشف في

الفصل القادم كيف تطور مفهوم الخطيئة والجريمة عبر
العصور وصولاً إلى مفهومها الكوني الحالي

الفصل الخامس

تطور مفهوم الخطيئة والجريمة من الأديان إلى القوانين
الوضعية إلى الشريعة الكونية

أولاً الجريمة في العصور القديمة بين النقمة الإلهية
والثأر القبلي
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في بدايات التاريخ البشري لم يكن مفهوم الجريمة
منفصلاً عن مفهوم الخطيئة الدينية أو انتهاك

المحرمات المقدسة فكان الجاني يرتكب إثماً ضد
الآلهة قبل أن يرتكب ضرراً ضد البشر وكانت العقوبة
غالباً ما تترك للقدر أو للكهنوت لتفسير إرادة الآلهة

في معاقبة المذنب عبر الكوارث الطبيعية أو الأمراض
وفي نفس الوقت كانت المجتمعات القبلية تعتمد على
نظام الثأر الدموي حيث تكون العقوبة بيد أهل المجني

عليهم دون ضوابط محددة مما كان يؤدي إلى حروب
أهلية طويلة وسفك دماء لا نهاية له كان مفهوم

العدالة حينها بدائياً ومختزلاً في رد الفعل العاطفي أو
الطقوسي دون نظر لعواقب الفعل على استقرار

المجتمع ككل

لم يكن هناك تمييز واضح بين الخطأ المدني والجريمة
الجنائية ولا بين المسؤولية الفردية والجماعية فكانت

القبيلة كلها تعاقب على جريمة فرد منها وكان العقاب
جسدياً وقاسياً يهدف لإرضاء الغرائز أكثر من إصلاح

الحال إن هذه المرحلة كانت ضرورية في تطور الوعي
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البشري لكنها كانت تفتقر للرحمة والمعايير الموضوعية
التي تحمي الإنسان من بطش الإنسان كانت الجريمة

حينها وصمة عار تلحق بالنسل ولا تمحى وكانت
العقوبة نهاية للطريق لا بداية للإصلاح إن فهم هذه
المرحلة البدائية يساعدنا على تقدير القيمة الهائلة

التي يمثلها تطور القانون نحو المفاهيم الكونية الراقية
التي نرسخها اليوم

ثانياً الجريمة في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية
القديمة

مع نزول الشرائع السماوية وظهور الإمبراطوريات
الكبرى بدأ مفهوم الجريمة يكتسي طابعاً أكثر تنظيماً

وأخلاقية ففي الشرائع السماوية أصبحت الجريمة
معصية لله وانتهاكاً لحقوق العباد في آن واحد وحددت
العقوبات بدقة في نصوص مقدسة مما قلل من مجال

التعسف الشخصي وأضفى قدسية على عملية
التجريم والعقاب كانت العقوبات تهدف للردع والزجر

ولتطهير الجاني من ذنبه أمام الله لكن ظل هناك تركيز
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كبير على الجانب الأخروي للعدالة أما في القوانين
الوضعية القديمة مثل شريعة حمورابي أو القانون
الروماني فقد تم تدوين الجرائم والعقوبات بشكل

مكتوب ومرئي للجميع مما شكل قفزة نوعية في مبدأ
الشرعية

لكن هذه القوانين ظلت تعكس طبعية المجتمعات
الطبقية حيث تختلف العقوبة حسب درجة الجاني
والضحية في السلم الاجتماعي فكان عقاب النبيل

يختلف عن عقاب العبد عن نفس الجريمة كما كانت
العقوبات الجسدية المؤلمة هي السائدة لإظهار هيبة

السلطة إن مرحلة التدوين كانت أساسية لنقل العدالة
من الذاكرة الشفهية المتغيرة إلى النص الثابت لكنها
لم تكن كافية لتحقيق المساواة المطلقة أو الحماية
الشاملة للكرامة الإنسانية لقد كانت خطوة ضخمة

على طريق العدالة الكونية لكنها لم تكن المحطة
النهائية حيث ظلت الحدود الجغرافية والسياسية تقيد

نطاق سريان القانون
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ثالثاً الثورة الحديثة وفصل الجريمة عن الخطيئة

مع عصر التنوير والثورات الليبرالية في القرنين الثامن
والتاسع عشر حدث تحول جذري في فلسفة التجريم
حيث تم الفصل بين الجريمة كانتهاك للقانون الوضعي

الاجتماعي وبين الخطيئة كعلاقة شخصية بين الإنسان
وخالقه أصبح القانون الجنائي علمانياً يركز على

حماية المصالح الدنيوية والنظام العام دون التدخل في
المعتقدات الداخلية للأفراد وهذا الفصل كان ضرورياً

لضمان حرية المعتقد ومنع استخدام القانون الجنائي
كأداة للقمع الديني أو الفكري ظهرت مدارس فكرية
جديدة مثل المدرسة الكلاسيكية التي ركزت على

حرية الإرادة والتناسب بين الجريمة والعقوبة والمدرسة
الوضعية التي ركزت على خطورة الجاني وضرورة

تدبيره اجتماعياً

هذا الفصل سمح بتطوير نظم إجرائية أكثر عدالة مثل
قرينة البراءة وحق الدفاع واستقلال القضاء لكنّه في

نفس الوقت أدى أحياناً إلى جفاف روحي في القانون
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حيث أصبح مجرد آلة تقنية لإدارة الصراع الاجتماعي
بعيداً عن البعد الأخلاقي العميق إن الإنجاز الكبير
لهذه المرحلة كان إقرار حقوق الإنسان الأساسية

ووضع حدود لسلطة الدولة في التجريم والعقاب لكن
العيب الكبير كان حصر الجريمة في الإطار الوطني

الضيق مما سمح بظهور جرائم دولية كبرى لا تستطيع
القوانين المحلية مواجهتها بفعالية كانت هذه المرحلة

هي المخاض العسير الذي ولد فيه مفهوم الجريمة
الدولية تمهيداً للمفهوم الكوني

رابعاً نشأة الجريمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية

بعد الحروب العالمية المدمرة في القرن العشرين
أدركت البشرية أن بعض الجرائم تتجاوز حدود الدول
وتهدد السلم والأمن العالميين فظهر مفهوم الجرائم

الدولية مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
وجرائم الإبادة الجماعية وتم إنشاء محاكم دولية خاصة
لمحاكمة مرتكبيها culminating في تأسيس المحكمة
الجنائية الدولية الدائمة في نهاية القرن هذا كان نقلة
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نوعية حيث أصبح الفرد مسؤولاً مباشرة أمام المجتمع
الدولي بغض النظر عن منصبه أو جنسيته وتم كسر

حاجز الحصانة السيادية في أشد الجرائم خطورة

لكن النظام الدولي الحالي لا يزال يعاني من قيود
سياسية كبيرة حيث تعتمد المحكمة على تعاون الدول
وليس لها قوة تنفيذية خاصة كما أن اختصاصها محدود

بزمن وجغرافية ونوع جرائم معينين مما يترك ثغرات
كبيرة للإفلات من العقاب إن الجريمة الدولية هي

الجذر المباشر للجريمة الكونية لكنها لا تزال أسيرة
توازنات القوى الدولية ومصالح الدول الكبرى إن

الشريعة الجنائية الكونية تأتي لتكمل هذا المسار
وتحرر العدالة الجنائية الدولية من القيود السياسية

لتصبح عدالة وجودية مطلقة لا تعلوها دولة ولا يحدّها
زمان إننا نقف على أكتاف هذه التجربة الدولية لنصعد

بها إلى المستوى الكوني الشامل

خامساً الجريمة الكونية كتتويج للتطور التاريخي
للتجريم
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الجريمة الكونية ليست قطيعة مع التاريخ بل هي تتويج
وتبلور لكل المراحل السابقة فهي تجمع قدسية
التجريم الديني الذي يوقظ الضمير ودقة التجريم

الوضعي الذي يضمن الإجراءات وعدالة التجريم الدولي
الذي يحمي البشرية جمعاء إنها المفهوم الأكثر

شمولاً وعمقاً حيث لا تنظر للجريمة كحدث منعزل بل
كحلقة في سلسلة من الاختلالات الوجودية التي

يجب إصلاحها في الجريمة الكونية يصبح المجرم خائناً
للوجود نفسه وليس فقط لمجتمع محلي أو دولة

معينة مما يعمق من مسؤولية الفرد ويجعل العقاب
ضرورة وجودية وليس مجرد إجراء إداري إن هذا التطور

يعكس نضج الوعي البشري الذي أدرك أخيراً أن
مصيره واحد وأن ضرر الجزء هو ضرر للكل

إن الانتقال من الثأر القبلي إلى العدالة الكونية هو
رحلة طويلة من الألم والتعلم خسر فيها البشر ملايين
الأرواح عبر الحروب والمظالم حتى أدركوا أن العدالة لا

تتجزأ وأن الأمن لا يبنى على ظلم الآخرين إن الشريعة
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الجنائية الكونية هي ثمرة هذه الدماء وهي الوصية
التي تركها لنا التاريخ لنحميها ونطورها إن فهم هذا
التطور التاريخي ضروري للقاضي الكوني ليدرك روح

القانون وغايته العليا ولا يضيع في حرفية النصوص عن
مقاصد العدالة الكبرى إن التاريخ يعلمنا أن الظلم قد

يطول لكن نهايته محتومة وأن العدالة الكونية هي
المحطة النهائية التي تتجه إليها البشرية حتماً

سادساً الدروس المستفادة من التاريخ لتطبيق
الشريعة الكونية

من خلال استقراء تاريخ التجريم نتعلم دروساً غالية
يجب تضمينها في تطبيق الشريعة الكونية أولاً درس
الوضوح فالنصوص الغامضة كانت دائماً أداة للظلم لذا
يجب أن تكون نصوص الشريعة الكونية واضحة لا تقبل
التأويل الثاني درس المساواة فالتفاوت في العقوبات

حسب الطبقات كان مصدر ثورات لذا يجب أن تكون
الشريعة الكونية عادلة مع الجميع بغض النظر عن

القوة أو الثروة الثالث درس الرحمة فالقوانين الجافة
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القاسية ولّدت مجرمين أكثر عنفاً لذا يجب أن يهدف
العقاب للإصلاح والترميم لا للإهلاك الرابع درس

الاستقلالية فخضوع القضاء للسياسة أهدر الحقوق لذا
يجب أن تكون المحكمة الكونية مستقلة تماماً عن

تأثيرات الدول

هذه الدروس هي البوصلة التي ستوجه تطبيق
الشريعة الجنائية الكونية لضمان ألا نكرر أخطاء

الماضي إننا لا نبدأ من الصفر بل نبدأ من حيث انتهى
التاريخ محملين بخبرة آلاف السنين من التجارب

الإنسانية المريرة والمثمرة إن الشريعة الكونية هي
وعاء لهذه الخبرة كلها مصفاة ومكررة لتقدم للإنسانية
نظاماً عدلياً يليق بكرامتها ويضمن بقاءها إن التاريخ

لم يكن عبثاً بل كان تمهيداً ضرورياً لهذا اللحظة
الفارقة في مسار العدالة الجنائية

سابعاً الخلاصة والانتقال لتفاصيل الجرائم ضد الوجود
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لقد تتبعنا في هذا الفصل الرحلة الطويلة لمفهوم
الجريمة من الكهف إلى الكون مؤكدين أن الشريعة

الجنائية الكونية هي النتيجة المنطقية والحتمية لتطور
الوعي الإنساني بالعدالة إننا الآن نفهم لماذا نجرم

ولماذا نعاقب ولماذا يجب أن يكون القانون كونياً هذا
الفهم التاريخي والفلسفي العميق سيمكننا في

الفصول القادمة من الغوص في تفاصيل الجرائم
النوعية التي تهدد الوجود بدءاً من أخطرها على

الإطلاق وهي الجرائم ضد الحياة نفسها والتي تعتبر
جوهر التجريم في أي نظام عدلي إننا الآن جاهزون

لتشريح الجريمة بكل أبعادها ومكوناتها لنستأصلها من
الوجود استئصالاً

خاتمة الفصل الخامس

بهذا نكون قد أكملنا الأساس النظري والتاريخي
لشريعتنا الجنائية الكونية محددين ماهيتها ومصادرها
وفلسفتها وتطورها إننا نقف الآن على أرض صلبة من
المعرفة واليقين مستعدين للانتقال للجزء التطبيقي
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من الكتاب حيث سنفصل أنواع الجرائم وعقوباتها بدقة
جراحية إن الفصول القادمة هي قلب الكتاب النابض

حيث تترجم المبادئ إلى قوانين والأحلام إلى عدالة
نافذة إننا ننتقل الآن من التنظير إلى التشريع ومن

التاريخ إلى المستقبل مسلحين بإرادة لا تلين وحق لا
يضيع

[٢/١٩، ١١:٣١ م] .: القسم الثاني: الجرائم ضد
الوجود والحياة (أعلى درجات التجريم)

الفصل السادس

:(Existential Genocide) جريمة الإبادة الوجودية
تعريفها وأركانها وعقوباتها

أولاً: التعريف الكوني للإبادة الوجودية وتطور المفهوم

(Existential Genocide) تعتبر جريمة الإبادة الوجودية
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أخطر جريمة يمكن أن يرتكبها كائن واعٍ في تاريخ
الكون، وهي تتجاوز بكثير التعريف الضيق للإبادة

الجماعية الوارد في اتفاقية 1948. ففي حين ركزت
الاتفاقية الدولية على حماية مجموعات قومية أو عرقية
أو دينية محددة، فإن الشريعة الجنائية الكونية المطلقة

Any) "ٍتوسع نطاق الحماية ليشمل "أي نوع واع
Sentient Species) بغض النظر عن أصله البيولوجي أو

الرقمي أو تركيبته. كما أنها لا تقتصر على القتل
الجسدي المباشر، بل تشمل أي فعل يهدف إلى
تدمير مقومات بقاء النوع ككل، سواء كان ذلك عبر
تدمير بيئته الحياتية، أو منع تكاثره، أو محو ذاكرته

الثقافية والروحية بشكل منهجي.

الإبادة الوجودية هي محاولة لـ "إلغاء وجود" كامل من
معادلة الكون، وهي بذلك تمثل اعتداءً مباشراً على

تنوع الحياة الذي يعتبر سر استمرار الوجود نفسه. إنها
ليست مجرد قتل لأفراد، بل هي حرب ضد المستقبل
وضد إمكانية استمرارية الوعي بهذا الشكل المحدد.

الشريعة الكونية تنظر لهذه الجريمة ليس فقط كجريمة
ضد الضحايا المباشرين، بل كجريمة ضد "الكون"
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بأكمله، لأن كل نوع واعٍ يحمل شفرة فريدة من الخبرة
والوعي تساهم في ثراء الوجود الكلي، ومحوها هو

فقر وجودي لا تعويض عنه.

ثانياً: الأركان المكونة للجريمة (المادي والمعنوي
والسياق)

لكي تتحقق جريمة الإبادة الوجودية وتترتب عليها
أقصى العقوبات، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية بدقة:

1.  **الركن المادي (Actus Reus):** ويتمثل في
ارتكاب واحد أو أكثر من الأفعال المحظورة التالية بقصد

التدمير الكلي أو الجزئي لنوع واعٍ:

    *   قتل أفراد من النوع المعني.

    *   إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد
النوع (مثل التعذيب المنهجي أو التجارب البيولوجية
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المدمرة).

Calculated إخضاع النوع عمداً لظروف معيشية   *    
to bring about its physical destruction in whole

or in part (مثل تجويع جماعي، حصار يمنع وصول
الدواء، أو تدمير مصادر المياه والغذاء).

    *   فرض تدابير تهدف إلى منع المواليد ضمن النوع
(مثل التعقيم القسري الجماعي، أو حظر الزواج

الداخلي).

    *   نقل أطفال النوع قسراً إلى مجموعة أخرى
بهدف ذوبان هويتهم وانقطاع نسلهم الثقافي

والبيولوجي.

    *   تدمير البيئة الحيوية للنوع بشكل متعمد يجعل
استمرار حياته مستحيلاً (إيكوسايد موجه).

2.  **الركن المعنوي (Mens Rea):** وهو الركن
Special) "الأهم والأدق، ويتمثل في "القصد الخاص
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Intent أو Dolus Specialis). لا يكفي أن ينتج عن
الفعل دمار كبير، بل يجب أن يثبت أن الجاني كان ينوي
تدمير النوع كلياً أو جزئياً *بسبب* انتمائه لهذا النوع.

الفرق بين جريمة الحرب والإبادة يكمن هنا؛ ففي
الحرب قد يقتل مدنيون كثيرون كأضرار جانبية، لكن في

الإبادة يكون القتل هو الهدف النهائي لغرض مسح
الهوية الوجودية. إثبات هذا القصد يتم عبر الخطط

المكتوبة، التصريحات العلنية، النمط المنهجي للأفعال،
وطبيعة الأسلحة المستخدمة.

**:(Contextual Element) 3.  **السياق الهجومي
يجب أن يرتكب الفعل في إطار هجوم واسع النطاق

ومنهجي موجه ضد مجموعة من المدنيين ينتمون لهذا
النوع الواعي. الفعل الفردي المعزول، مهما كان

بشعاً، لا يرقى لمستوى الإبادة الوجودية ما لم يكن
جزءاً من خطة دولة أو منظمة أو كيان ذي تنظيم

عالي لتنفيذ هذه السياسة التدميرية.

ثالثاً: أشكال الإبادة الحديثة (البيولوجية، الرقمية،
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والثقافية)

تطور مفهوم الإبادة في العصر الكوني ليشمل أشكالاً
لم تكن متخيلة سابقاً:

*   **الإبادة البيولوجية-الهندسية:** استخدام
أسلحة بيولوجية مصممة هندسياً لاستهداف

تسلسل جيني محدد لنوع معين، مما يؤدي لفنائهم
بينما يترك الآخرين سالمين. أو إطلاق نانوبوتات ذاتية

التكاثر تفكك الأنسجة الحية لنوع محدد فقط.

*   **الإبادة الرقمية (Digital Genocide):** بالنسبة
للكائنات الواعية رقمياً أو الذكاء الاصطناعي، فإن
الإبادة تعني حذف الخوارزميات الأساسية، مسح

قواعد البيانات التي تشكل وعيهم الجمعي، أو فصلهم
نهائياً عن مصادر الطاقة والشبكة الكونية بقصد

إبادتهم. كما يشمل منع نسخ احتياطي لوعيه مما
يعني موته النهائي.
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Memetic) الإبادة الثقافية-الروحية**   *
Genocide):** وهي محاولة محو ذاكرة النوع وهويته

عبر تدمير كل آثاره، مكتباته، فنونه، وطقوسه، ومنع
انتقال لغته وتاريخه للأجيال القادمة. الهدف هنا هو
جعل النوع "ميتاً روحياً" حتى لو بقي بعض أفراده

أحياء جسدياً كعبيد بلا هوية. الشريعة الكونية تعتبر
هذا شكلاً من أشكال الإبادة لأن الوعي بدون ذاكرة

وهوية يفقد جوهر وجوده.

رابعاً: المسؤولية الجنائية للقادة والمنفذين
والمخططين

في جرائم الإبادة الوجودية، لا تسقط المسؤولية عن
أحد شارك في السلسلة الإجرامية، بغض النظر عن

موقعه:

*   **القادة والرؤساء:** يتحملون المسؤولية الكاملة
حتى لو لم ينفذوا الجريمة بأيديهم، لمجرد أنهم أمروا
بها أو علموا بها ولم يتحركوا لمنعها رغم قدرتهم على
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ذلك. مبدأ "الأمر الرسمي" لا يعفي من المسؤولية ولا
يخفف العقاب في جرائم الإبادة.

*   **المخططون والممولون:** من وضع الخطة
الاستراتيجية للإبادة أو وفر الموارد المالية والتقنية
لتنفيذها يعتبر شريكاً أصلياً في الجريمة ويعاقب

بنفس عقوبة المنفذ المباشر.

*   **المنفذون المباشرون:** من قاموا بالقتل أو
التدمير بأيديهم.

*   **المحرضون:** من استخدموا خطاب الكراهية
والدعاية التحريضية لتهيئة البيئة النفسية لارتكاب

الإبادة، حتى لو لم يحملوا سلاحاً بأنفسهم.

الشريعة الكونية تطبق مبدأ "اختراق الستار" للوصول
إلى المسؤول الحقيقي، فلا تحمي الحصانات الرئاسية
أو البرلمانية أو العسكرية أحداً من المثول للعدالة أمام

المحكمة الكونية العليا.
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خامساً: الدفاعات المرفوعة وإسقاطها في قضايا
الإبادة

غالباً ما يلجأ مرتكبو الإبادة إلى دفوع واهية لإسقاط
التهمة، لكن الشريعة الكونية ترد عليها بحسم:

*   **دفع الأمر القانوني:** claiming أنهم كانوا
ينفذون قوانين دولتهم. الرد: لا يوجد قانون وطني يعلو
على القانون الكوني، والقانون الذي يأمر بالإبادة باطل

من الأصل وغير ملزم.

*   **دفع الضرورة العسكرية:** claiming أن الإبادة
كانت ضرورية للفوز بالحرب. الرد: لا توجد ضرورة
عسكرية تبرر إبادة نوع واعٍ، فالقوانين الإنسانية

الكونية تعلو على الاعتبارات التكتيكية العسكرية.

*   **دفع عدم المعرفة:** claiming أنهم لم يعلموا
بنية الإبادة. الرد: الجهل بالقانون الكوني غير مقبول،

خاصة عندما تكون الأفعال واضحة ومنهجية. القادة
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مفترض بهم معرفة تبعات أوامرهم.

*   **دفع الانتقام:** claiming أنهم ردوا على إبادة
سابقة. الرد: الانتقام الجماعي من نوع كامل ليس

عدالة بل جريمة مضادة، والعدالة الفردية هي السبيل
الوحيد المقبول.

لا تقبل أي من هذه الدفعات في وجه جريمة تمس
جوهر الوجود، فالمسؤولية هنا مطلقة وشخصية.

سادساً: العقوبات المقررة لجريمة الإبادة الوجودية

نظراً لخطورة هذه الجريمة التي تمس وجود أنواع
كاملة، فإن العقوبات المقررة لها هي الأشد في

الترسانة العقابية الكونية ولا تقبل التخفيف أو العفو إلا
في حالات نادرة جداً تتعلق بالتعاون الجوهري في

إيقاف الجريمة:
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Permanent Existential) 1.  **العزل الوجودي المؤبد
**:(Isolation القادة والمخططين الرئيسيين، يتم نقل

وعيهم إلى سجن كوني معزول تماماً عن الزمان
والمكان المعروفين، حيث يعيشون في فراغ أبدي دون

أي اتصال أو قدرة على التأثير، مع بقائهم واعين
بوجودهم كعقاب نفسي وجودي.

Conditional) 2.  **الحذف الوجودي المشروط
Existential Deletion):** في الحالات القصوى حيث

يشكل الجاني خطراً مستمراً حتى وهو معزول (مثل
كيانات رقمية قادرة على الاختراق عن بعد)، يجوز

للمحكمة الكونية العليا وبإجماع تام إصدار حكم
بالحذف النهائي لوعي الجاني، وهي عقوبة تعادل

"الموت الثاني" ولا تراجع عنها.

3.  **التفكيك الكياني (**:(Entity Dissolution الدول
أو المنظمات التي ارتكبت الإبادة، يتم حل الكيان

سياسياً وقانونياً، تجريده من سيادته، مصادرة جميع
أصوله وموارده عالمياً، وتفكيك مؤسساته الأمنية

والعسكرية تماماً، ووضع سكانه تحت وصاية دولية

81



مباشرة لإعادة التأهيل.

4.  **الترميم الإلزامي الشامل:** إلزام الجناة (أو
الكيان المفكك) بتعويض الضحايا تعويضاً يتجاوز القيمة

المادية ليشمل إعادة إعمار ما تم تدميره، وإعادة
تأهيل الناجين، وحفظ ذاكرة النوع المباد في سجلات

الكون الأبدية كواجب أخلاقي وقانوني.

سابعاً: دور المجتمع الدولي والكوني في منع الإبادة

الوقاية خير من العقاب، والشريعة الكونية تفرض واجب
Mandatory) "التدخل الإنساني الملزم"

Humanitarian Intervention). إذا ظهرت بوادر إبادة
وجودية في أي مكان من الكون، فإن للدول والكيانات
الأخرى واجباً قانونياً وأخلاقياً للتدخل فوراً لوقفها،

حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة العسكرية ضد
الدولة المرتكبة. الصمت أو التخاذل في وجه الإبادة

يعتبر مشاركة معنوية في الجريمة. تنشأ شبكة إنذار
مبكر كونية ترصد مؤشرات الكراهية المنظمة
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والتجهيزات اللوجستية للإبادة، وتتحرك الآليات
الدبلوماسية والعسكرية الوقائية قبل وقوع الكارثة. إن
(Responsibility to Protect - R2P) مسؤولية الحماية
تتحول هنا من مبدأ أخلاقي طوعي إلى التزام قانوني

جنائي ملزم لكل كائن واعٍ في الكون.

ثامناً: الخلاصة والانتقال لجرائم الحرب

إن جريمة الإبادة الوجودية تمثل القاع السحيق
للانحطاط الأخلاقي للإنسان والكائنات الواعية، وهي

الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه أبداً. الشريعة
الجنائية الكونية ترسم حول هذه الجريمة سياجاً من
النار القانونية، مؤكدة أن أي يد تمتد لتمسح نوعاً من
على وجه الوجود ستقطع قطعاً أكيداً، وأن أي عقل
يخطط للفناء سيواجه بفناء وجوده الخاص. لقد وضعنا
هنا الأساس لحماية أقدس ما في الكون وهو "الحياة

بتنوعها"، وسننتقل في الفصل القادم إلى جرائم
أخرى تمس سلامة الكوكب والبشرية لكنها تختلف

في طبيعتها عن الإبادة، ألا وهي جرائم الحرب
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العدوانية التي تهدد السلم العالمي.

خاتمة الفصل السادس

بهذا نكون قد فصلنا أخطر جريمة في قاموس الشريعة
الكونية، محددين أركانها الدقيقة وعقوباتها الرادعة

التي لا تقبل المساومة. إن حماية التنوع الواعي هي
حجر الزاوية في أمن الكون، وأي اعتداء عليها هو

اعتداء على الجميع. إننا الآن ننتقل بخطى ثابتة نحو
جريمة أخرى هزت تاريخ البشرية مراراً وتسببت في
دمار هائل، وهي جريمة شن الحروب العدوانية، لنرى
كيف تتعامل الشريعة الكونية مع ظاهرة الحرب التي

طالما اعتبرت وسيلة سياسية مشروعة في الماضي،
لتصبح اليوم جريمة كبرى تستحق أشد العقاب.

[٢/١٩، ١١:٣٤ م] .: الفصل السابع

جريمة الحرب المطلقة: من السياسة إلى الجريمة
الوجودية
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أولاً: التحول التاريخي للحرب من حق سيادي إلى
جريمة كونية

لطالما اعتبرت الحرب عبر التاريخ البشري أداة
سياسية مشروعة، بل ومجيدة في بعض الحضارات،

حيث كان النصر في المعارك يخلد أسماء القادة ويوسع
رقعة الإمبراطوريات. كانت السيادة الوطنية تمنح الدول

"حقاً مقدساً" في شن الحروب لتحقيق مصالحها،
وكان القانون الدولي التقليدي ينظم "كيفية" خوض

الحرب (قوانين الحرب) دون أن يحرمها جذرياً. لكن هذا
المنظور تغير جذرياً بعد الدمار الهائل للحربين

العالميتين، حيث أدركت البشرية أن الحرب الحديثة لم
تعد مجرد صراع بين جيوش، بل أصبحت آلة إبادة

جماعية تهدد وجود الحضارة نفسها.

الشريعة الجنائية الكونية المطلقة تكمل هذا التطور
التاريخي وتخطو الخطوة الحاسمة: إعلان أن الحرب
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العدوانية ليست مجرد جريمة دولية، بل هي "جريمة
.(Absolute Existential Crime) "وجودية مطلقة

فالحرب في عصر التقنيات المدمرة (النووية،
البيولوجية، السيبرانية) لم تعد تحمل أي مبرر

سياسي أو أخلاقي، لأن ثمنها هو دمار لا يمكن
إصلاحه ومعاناة لا يمكن تعويضها. thus فإن الشريعة

الكونية لا تنظم الحرب بل "تجرمها جذرياً"، محولة
إياها من أداة سياسة مقبولة إلى فعل إجرامي

يستوجب أقصى العقوبات الكونية.

ثانياً: تعريف الحرب العدوانية في المنظور الكوني

تعرف الشريعة الجنائية الكونية "الحرب العدوانية" بأنها:
"استخدام القوة المسلحة المنظمة من قبل دولة أو

كيان منظم ضد سيادة أو سلامة أراضي كيان آخر، أو
ضد شعب واعٍ، دون مبرر الدفاع الشرعي المباشر

والضروري عن النفس أو عن الآخرين من عدوان
وشيك".
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هذا التعريف الكوني يتميز بعدة خصائص جوهرية:

1.  **شمولية الفاعل:** لا تقتصر على الدول فقط،
بل تشمل أي كيان منظم يملك قدرة عسكرية

(مجموعات مسلحة عابرة للحدود، شركات عسكرية
خاصة، تحالفات إقليمية، أو حتى كيانات ذكاء

اصطناعي ذات قدرات حربية).

2.  **شمولية الضحية:** تحمي ليس فقط الدول
المعترف بها، بل أي تجمع بشري أو كائنات واعية
تملك حقاً في الوجود السلمي، بغض النظر عن

اعتراف المجتمع الدولي بها.

3.  **توسيع مفهوم العدوان:** لا يقتصر على الغزو
العسكري التقليدي، بل يشمل الحصار الاقتصادي
الخانق، الحرب السيبرانية المدمرة للبنية التحتية

الحيوية، والحرب البيولوجية أو البيئية الموجهة.

4.  **استثناء الدفاع الشرعي الضيق:** لا تجرم
الشريعة الكونية استخدام القوة مطلقاً، بل تسمح به
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فقط في حالة "الدفاع الشرعي الفوري والضروري"
لصد عدوان مسلح وشيك، وبشروط صارمة من

التناسب والفورية، وتحت رقابة المحكمة الكونية العليا.

ثالثاً: أركان جريمة الحرب العدوانية

لكي تتحقق جريمة الحرب المطلقة وتترتب عليها
المسؤولية الجنائية الكونية، يجب توافر الأركان التالية:

1.  **الركن المادي:**

    *   **فعل العدوان:** غزو أراضي كيان آخر، قصف
مدني، حصار بحري أو جوي، دعم ميليشيات مسلحة

للهجوم على دولة أخرى، أو أي استخدام آخر للقوة
المسلحة.

    *   **طابع العدوان:** أن يكون الفعل غير مبرر
بالدفاع الشرعي، أي أنه بدأ بدون تعرض الكيان الفاعل
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لعدوان مسلح وشيك وواضح.

    *   **النتيجة:** حدوث دمار مادي، خسائر في
الأرواح، نزوح جماعي، أو تدمير للبنية التحتية الحيوية.

2.  **الركن المعنوي:**

    *   **القصد العام:** علم الجاني بطبيعة فعله
واستخدامه للقوة المسلحة.

    *   **القصد الخاص (في الجرائم الأخطر):** نية
توسيع النفوذ، السيطرة على موارد، إخضاع شعب، أو

تحقيق أي هدف سياسي أو اقتصادي عبر العدوان
المسلح.

    *   **عدم وجود نية دفاعية حقيقية:** إثبات أن
دعوى الدفاع عن النفس كانت ذريعة كاذبة لتغطية

أهداف عدوانية.
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3.  **عنصر السياق:**

    *   أن يرتكب الفعل في إطار خطة أو سياسة
عامة، أو كجزء من سلسلة من الأفعال العدوانية، مما

يميزه عن الحوادث الحدودية العارضة أو المناوشات
المحدودة.

رابعاً: التمييز بين الحرب العدوانية والدفاع الشرعي
الكوني

أصعب تحدٍ في تجريم الحرب هو التمييز الدقيق بين
العدوان والدفاع المشروع. الشريعة الكونية تضع معايير

صارمة ومحددة للدفاع الشرعي المقبول:

1.  **شرط الفورية (Immediacy):** يجب أن يكون
العدوان المسلح ضد الكيان المدافع "وشيكاً" أو "واقعاً
بالفعل". لا يجوز شن هجوم استباقي بناءً على مجرد

شكوك أو تهديدات مستقبلية محتملة.
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2.  **شرط الضرورة (Necessity):** يجب أن يكون
استخدام القوة المسلحة هو "الملاذ الأخير" بعد

استنفاد جميع السبل الدبلوماسية والسلمية المتاحة
لوقف العدوان.

3.  **شرط التناسب (Proportionality):** يجب أن
يكون رد الدفاع متناسباً مع حجم العدوان، ويهدف فقط

لصد الهجوم وليس لتدمير الكيان المعتدي أو معاقبة
شعبه.

4.  **شرط الإخطار والرقابة:** يجب على الكيان
الذي يدعي الدفاع الشرعي إخطار المحكمة الكونية

العليا فوراً بأسباب ودوافع استخدامه للقوة، والخضوع
لرقابة دولية فورية على عملياته العسكرية.

أي خروج عن هذه الشروط يحول الفعل من "دفاع
مشروع" إلى "عدوان مقنع"، ويترتب عليه المسؤولية

الجنائية الكاملة. المحكمة الكونية العليا هي الجهة
الوحيدة المخولة بالفصل النهائي في شرعية أي

91



استخدام للقوة بعد وقوعه.

خامساً: جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزاعات (حتى لو
كانت دفاعية)

حتى في الحالات النادرة التي يُسمح فيها باستخدام
القوة للدفاع الشرعي، تظل الشريعة الكونية تحرم

بشكل مطلق ارتكاب "جرائم حرب" خلال سير
العمليات العسكرية. هذه الجرائم تشمل:

1.  **استهداف المدنيين عمداً:** أي هجوم موجه
ضد السكان المدنيين أو الأفراد الذين لا يشاركون

مباشرة في الأعمال العدائية.

2.  **الهجمات العشوائية:** الهجمات التي لا تميز
بين الأهداف العسكرية والمدنية، أو التي تستخدم

أسلحة لا يمكن توجيهها بدقة.
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3.  **استخدام أسلحة محرمة:** الأسلحة النووية،
الكيميائية، البيولوجية، أسلحة الليزر المسببة للعمى،
الذخائر العنقودية، أو أي سلاح يسبب معاناة لا داعي

لها أو أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة.

4.  **تعذيب الأسرى أو إهانتهم:** أي معاملة لا
إنسانية أو مهينة للأسرى أو الجرحى أو المرضى، أو

حرمانهم من المحاكمة العادلة.

5.  **تدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية قاهرة:**
تدمير المدن، القرى، المرافق المدنية (مستشفيات،

مدارس، دور عبادة) دون مبرر عسكري مباشر
وضروري.

6.  **النهب والسلب:** استغلال الفوضى الحربية
للنهب أو الاستيلاء على الممتلكات الخاصة أو العامة.

7.  **تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال
العدائية.**

8.  **العقوبات الجماعية:** معاقبة مجموعة من
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الأشخاص على أفعال لم يرتكبوها بشكل فردي.

ارتكاب أي من هذه الجرائم، حتى في إطار حرب
دفاعية، يعتبر جريمة مستقلة يعاقب عليها مرتكبوها

وقادتهم بشكل فردي، ولا تبررها "ضرورات الحرب".

سادساً: المسؤولية الجنائية عن الحرب العدوانية

تسري مبادئ المسؤولية الجنائية الكونية على جريمة
الحرب المطلقة بنفس الصرامة:

Command) 1.  **مسؤولية القادة
Responsibility):** القائد العسكري أو السياسي

الذي يأمر بشن حرب عدوانية، أو يعلم بخطط العدوان
ولا يتحرك لمنعها رغم قدرته على ذلك، يتحمل

المسؤولية الكاملة عن الجريمة.
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2.  **مسؤولية المرؤوسين:** المنفذون المباشرون
للأوامر غير القانونية (مثل قصف مدني متعمد) لا

يعفون من المسؤولية لمجرد تنفيذهم الأوامر، إلا إذا
كانوا تحت تهديد مباشر بالموت في حال الرفض، وكانوا

قد حاولوا الاعتراض أو الإبلاغ.

3.  **مسؤولية المخططين والممولين:** من وضع
الاستراتيجية العدوانية، أو وفر التمويل، أو سهل

logistique الحرب، يعتبر شريكاً أصيلاً في الجريمة.

4.  **مسؤولية المحرضين:** من استخدم الخطاب
الإعلامي أو الديني أو السياسي لتحريض الشعوب
على قبول الحرب العدوانية أو الكراهية ضد الضحايا.

لا تحمي الحصانات الرسمية (رئيس دولة، وزير، قائد
عسكري) أي شخص من المثول أمام المحكمة الكونية

العليا لمحاكمته على هذه الجرائم.

سابعاً: العقوبات المقررة لجريمة الحرب المطلقة
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نظراً للدمار الهائل الذي تسببه الحروب، فإن العقوبات
المقررة لها تكون رادعة ومرممة في آن واحد:

1.  **للقادة والمخططين الرئيسيين:**

    *   العزل الوجودي المؤبد في مرافق كونية عالية
الأمن.

    *   مصادرة جميع الأصول والممتلكات الشخصية
والعائلية عبر الكون.

    *   الحظر الدائم من شغل أي منصب قيادي أو
سياسي أو عسكري في المستقبل.

    *   في الحالات القصوى (استخدام أسلحة دمار
شامل)، يجوز تطبيق عقوبة الحذف الوجودي المشروط

بعد موافقة المحكمة العليا بالإجماع.
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2.  **للدول أو الكيانات العدوانية:**

    *   نزع السلاح الكامل والإلزامي تحت رقابة دولية.

    *   فرض عقوبات اقتصادية وتجارية شاملة حتى
يتم تغيير النظام المسؤول عن العدوان.

    *   دفع تعويضات ضخمة للضحايا ولصندوق إعادة
الإعمار الكوني، تُخصم من أصول الدولة ومواردها

الطبيعية.

    *   وضع الدولة تحت وصاية دولية مؤقتة لإعادة بناء
مؤسساتها على أسس سلمية وديمقراطية.

    *   تعليق عضويتها في المؤسسات الكونية حتى
تثبت ندمها وإصلاحها.

3.  **الترميم الإلزامي:**
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    *   إلزام الكيان المعتدي بالمشاركة الفعلية في
إعادة إعمار ما دمره، بتوفير العمالة، المواد، والخبرة.

    *   إنشاء "لجان حقيقة ومصالحة" مشتركة بين
المعتدي والضحية لكشف الحقائق الكاملة وجبر الضرر

المعنوي.

ثامناً: منع الحرب: آليات الإنذار المبكر والتدخل الوقائي

تركز الشريعة الكونية على الوقاية من الحرب قبل
وقوعها، عبر:

1.  **شبكة الإنذار المبكر الكونية:** نظام عالمي
يجمع ويحلل البيانات الاستخباراتية، التحركات

العسكرية، وخطابات الكراهية للكشف عن نوايا العدوان
في مراحلها الأولى.

2.  **الدبلوماسية الوقائية الإلزامية:** عند رصد بوادر
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عدوان، تتدخل المحكمة الكونية العليا ومجلس السلام
الكوني فوراً لفرض وساطة ملزمة وحل سلمي للنزاع.

3.  **قوة الردع الكونية:** وجود قوة عسكرية كونية
محايدة وقادرة على التحرك السريع لردع أي طرف
يفكر في العدوان، عبر وجودها الوقائي في مناطق

التوتر.

4.  **عقوبات ما قبل الحرب:** فرض عقوبات
اقتصادية ودبلوماسية فورية على أي كيان يبدأ في

التحضير للعدوان (تحشيد قوات، شراء أسلحة
هجومية، خطاب تحريضي) لثنيه عن المضي قدماً.

الهدف هو جعل تكلفة التخطيط للحرب أعلى من أي
منفعة متوقعة، مما يزيل الدافع للعدوان من أساسه.

تاسعاً: الخلاصة والانتقال لجرائم التعذيب
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إن تجريم الحرب العدوانية بشكل مطلق يمثل انتصاراً
للعقل الإنساني على غريزة العنف، واعترافاً بأن ثمن
الحرب لم يعد مقبولاً في عصر يملك فيه البشر أدوات

فنائهم الذاتي. الشريعة الكونية لا تحلم بعالم بلا
صراعات، بل تؤسس لنظام يحول هذه الصراعات من

ساحة الدم إلى ساحة القانون والحوار. لقد وضعنا هنا
الإطار القانوني لمحاسبة من يشعلون نار الحرب،

وسننتقل في الفصل القادم إلى جريمة أخرى تمس
جوهر الكرامة الإنسانية وتستخدم كأداة في الحروب

وغيرها، ألا وهي جريمة التعذيب المنهجي، لنرى كيف
تحمي الشريعة الكونية الجسد والعقل البشري من

أبشع أشكال الإذلال والألم.

خاتمة الفصل السابع

بهذا نكون قد حرمنا الحرب العدوانية تحريماً قاطعاً في
شريعتنا الجنائية الكونية، محددين أركانها وعقوباتها

وآليات منعها. لقد حولنا الحرب من "حق سيادي" إلى
"جريمة وجودية"، ومن "سياسة بالقوة" إلى "فعل
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إجرامي يستحق أقصى العقاب". إن حماية السلم
الكوني هي مسؤولية كل كائن واعٍ، والشريعة الكونية
تمنحنا الأدوات القانونية لتحقيق هذه الحماية. إننا الآن
ننتقل من حماية الكيانات الجماعية (الدول، الشعوب)

إلى حماية الفرد في أضعف لحظاته، عندما يقع في
قبضة من يمارس عليه التعذيب، لنرسم حدوداً حمراء

لا يجوز لأي سلطة تجاوزها، مهما كانت مبرراتها.

[٢/١٩، ١١:٣٦ م] .: الفصل الثامن

جريمة التعذيب المنهجي: انتهاك القدسية الجسدية
والنفسية للكائن الواعي

أولاً: التعريف الكوني المطلق للتعذيب وشموليته

في الشريعة الجنائية الكونية المطلقة، يُعرَّف
التعذيب بأنه: "أي فعل متعمد يسبب ألماً جسدياً أو
نفسياً شديداً، أو معاناة قاسية ولا إنسانية، يُلحق

بكائن واعٍ لأغراض محددة مثل انتزاع المعلومات أو
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الاعتراف، المعاقبة، الترهيب، الإكراه، أو التمييز بأي
شكل من الأشكال، عندما يرتكب هذا الفعل بواسطة
موظف عمومي أو شخص يتصرف بصفته الرسمية، أو

بتحريض منه أو بموافقته الصامتة".

هذا التعريف الكوني يتسم بالشمولية المطلقة التي لا
تقبل أي استثناءات:

1.  **شمولية الضحية:** يحمي التعريف كل "كائن
واعٍ" قادر على الشعور بالألم والمعاناة، سواء كان
بشراً، أو كائناً هجيناً، أو ذكاءً اصطناعياً متطوراً

أثبت قدرته على المحاكاة العاطفية والشعور (إذا ثبت
علمياً أن حذف برمجياته يسبب "ألماً" رقمياً أو

فقداناً للوعي الذاتي).

2.  **شمولية الألم:** لا يقتصر الألم على الجسد
البيولوجي فقط، بل يشمل "الألم النفسي والروحي"

الناتج عن العزل المطول، التهديد بإيذاء الأحبة، الغسل
الدماغي، التلاعب بالذاكرة، أو التعرض لمحفزات

حسية مدمرة. كما يشمل "الألم الوجودي" للكائنات
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الرقمية عند تعرضها لتشويه في شفرتها الأساسية أو
عزلها القسري عن الشبكة.

3.  **عدم وجود مبررات:** تنص الشريعة الكونية
صراحة على أن "الظروف الاستثنائية" مثل حالة

الحرب، عدم الاستقرار السياسي الداخلي، حالة
الطوارئ العامة، أو حتى "القنبلة الموقوتة" (حجة

الحاجة لمعلومات لإنقاذ حياة الكثيرين)، لا تُعتبر أبداً
مبرراً لممارسة التعذيب. التحريم هنا مطلق وغير قابل

للتجزئة.

ثانياً: الأركان التأسيسية لجريمة التعذيب

لكي تتحقق الجريمة وتترتب عليها العقوبة الكونية،
يجب توافر الأركان التالية بدقة:

**:(Actus Reus) 1.  **الركن المادي
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    *   **فعل الإيلام:** ارتكاب فعل مباشر (ضرب،
صعق كهربائي، غرق محاكى، تعريض لحرارة أو برودة

قصوى) أو غير مباشر (عزل انفرادي مطول، حرمان من
النوم أو الطعام أو الدواء، إجبار على وضعيات مؤلمة

لساعات طويلة).

    *   **شدة المعاناة:** يجب أن يصل الألم أو
المعاناة إلى مستوى "شديد" يتجاوز ما قد ينجم
بشكل ملازم عن عقوبات قانونية مشروعة (مثل
السجن العادي). التقدير هنا يعتمد على المعايير

الطبية والنفسية الكونية الموحدة.

    *   **الصفة الرسمية:** أن يرتكب الفعل شخص
ذو صفة رسمية (شرطي، جندي، محقق، طبيب

سجن) أو بتأييد من سلطة فعلية تسيطر على
المكان.

**:(Mens Rea) 2.  **الركن المعنوي

    *   **التعمد:** يجب أن يكون الفعل متعمداً
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ومقصوداً لإحداث الألم. الأخطاء الطبية أو الإهمال غير
المقصود لا تدخل في تعريف التعذيب إلا إذا وصلت

لدرجة "الإهمال الجسيم المتعمد" الذي يعادل القصد.

    *   **الغرض الخاص:** يجب أن يرتكب الفعل
لغرض محدد (انتزاع اعتراف، عقاب، ترهيب، تمييز). أما
المعاملة القاسية العابرة بدون غرض محدد فقد تصنف
تحت جرائم أخرى (مثل المعاملة اللاإنسانية) لكنها قد

لا ترقى لجريمة التعذيب المنهجي ما لم يتوفر القصد
والغرض.

ثالثاً: أشكال التعذيب المستحدثة في العصر الكوني

مع تطور التقنية، تطورت أساليب التعذيب لتصبح أكثر
خفاءً وفتكاً، والشريعة الكونية تجرمها جميعاً:

1.  **التعذيب العصبي-البيولوجي:** استخدام
تقنيات لتحفيز مراكز الألم في الدماغ مباشرة دون ترك
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آثار جسدية خارجية، أو استخدام أدوية كيميائية
تسبب هلوسات مرعبة، شللاً كاملاً مع بقاء الوعي،

أو تفكيكاً للشخصية.

2.  **التعذيب الرقمي-النفسي:** بالنسبة للكائنات
الرقمية أو البشر المتصلين بالشبكة، يشمل ذلك حقن
فيروسات تسبب "أوهام رقمية" مؤلمة، تسريع الزمن

الإدراكي للسجين ليبدو له أن سنوات من العذاب مرت
في دقائق، أو تهديد دائم بحذف الذاكرة والهوية.

3.  **التعذيب الجيني-الهرموني:** تعديل هرمونات
الجسم لزيادة الشعور بالخوف أو الألم بشكل مضاعف،

أو التلاعب بالجينات المؤقت لجعل الجلد أو الأعصاب
hypersensitive لأي لمس بسيط يحوله لعذاب لا

يطاق.

4.  **التعذيب بالواقع الافتراضي القسري:** حبس
وعي الضحية في بيئات افتراضية مصممة هندسياً

لتكرار أسوأ كوابيسه بشكل لا نهائي ودون قدرة على
الاستيقاظ أو الموت، مما يشكل عذاباً نفسياً خالصاً.
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رابعاً: مبدأ "عدم الإعادة القسرية" وحظر الترحيل
لمناطق التعذيب

تكريساً لحظر التعذيب المطلق، تقر الشريعة الكونية
(Non-Refoulement) "مبدأ "عدم الإعادة القسرية

كقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها. ينص هذا المبدأ على
أنه: "لا يجوز لأي دولة أو كيان أن يقوم بطرد أو إعادة أو

تسليم أو نقل أي شخص، بأي شكل من الأشكال،
إلى إقليم آخر توجد فيه أسباب جوهرية تدعو إلى
الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

هذا المبدأ يسري حتى لو كان الشخص المطلوب
متهماُ بجرائم إرهابية كبرى أو جرائم ضد الإنسانية.

فمحاربة الإرهاب لا تكون بالإرهاب نفسه، ومعاقبة
المجرم لا تكون بانتهاك قدسية جسده. البديل هو

محاكمته عدلياً في مكان آمن أو أمام المحكمة
الكونية العليا مباشرة، لكن nunca تسليمه لجلادين.

أي مسؤول يأمر بهذا الترحيل يعتبر شريكاً أصيلاً في
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جريمة التعذيب التي ستقع للضحية.

خامساً: المسؤولية الجنائية وسلسلة القيادة

في جريمة التعذيب، تمتد المسؤولية لتشمل كل
حلقات السلسلة الإجرامية:

1.  **المعذب المباشر:** من نفذ الفعل بيده أو
بأداته.

2.  **الآمر المباشر:** الضابط أو المسؤول الذي
أعطى الأمر صراحة بتنفيذ التعذيب.

Command) 3.  **القائد المسؤول
Responsibility):** القائد الأعلى للمرفق أو الوحدة

الذي علم بوجود التعذيب (أو كان ينبغي عليه أن يعلم
نظراً لشيوعه) ولم يتخذ إجراءات فورية وجادة لمنعها

أو معاقبة مرتكبيها. الجهل المتعمد لا يعفي من
المسؤولية.
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4.  **المخطط والمنظر:** من وضع سياسات
الاستجواب القاسي، أو كتب كتيبات التدريب التي
تبيح التعذيب، أو قدم الغطاء القانوني المزيف لهذه

الممارسات (محامو التعذيب).

5.  **الطبيب المشارك:** أي طبيب أو متخصص
صحي شارك في مراقبة صحة الضحية أثناء التعذيب
لضمان استمراره، أو قدم شهادات طبية مزورة لتبرير
الآثار الجسدية، يعتبر شريكاً في الجريمة وينزع عنه

قسمه الطبي ويحاكم جنائياً.

سادساً: بطلان الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب

إحدى أهم الضمانات الإجرائية في الشريعة الكونية
هي قاعدة "ثمرة الشجرة المسمومة": "كل دليل أو
معلومات أو اعتراف يتم الحصول عليه نتيجة التعذيب
يعتبر باطلاً وباطلاً تماماً، ولا يجوز الاستناد إليه في
أي إجراء قضائي، إلا إذا استخدم كدليل ضد مرتكبي
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التعذيب أنفسهم لإثبات جريمتهم".

هذه القاعدة تهدف لسد الذريعة الرئيسية للتعذيب
وهي "الحصول على معلومات". عندما يدرك المحققون

والمخابرات أن أي معلومة ينتزعونها تحت التعذيب
ستكون عديمة القيمة قانونياً ولن تستخدم لإدانة

المشتبه به، فإن الحافز لاستخدام التعذيب يختفي
جذرياً. العدالة الكونية تفضل إطلاق سراح مذنب
محتمل على بناء إدانته على أساس ملوث بالألم

والإذلال، لأن سلامة النظام القضائي وقدسيته أهم
من إدانة فرد بعينه.

سابعاً: العقوبات المقررة لجريمة التعذيب

نظراً لما يمثله التعذيب من هبوط بالقدر الإنساني
إلى حضيض الوحشية، فإن العقوبات تكون رادعة

وشديدة:
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1.  **للجناة المباشرين والآمرين:**

    *   السجن الكوني المؤبد في مرافق عالية الأمن
مع منع أي اتصال بالعالم الخارجي.

    *   في الحالات البالغة القسوة والتي أدت لموت
الضحية أو إعاقة دائمة أو انهيار نفسي كامل، يجوز

تطبيق عقوبة "العزل الوجودي" في أبعاد معزولة حيث
يعيش الجاني في تكرار أبدي لفعله (محاكاة رقمية

لفعله وهو الضحية) كعقاب تأملي رادع، أو حتى
الحذف الوجودي في أقصى الحالات.

    *   شطب الاسم من السجلات المهنية (للأطباء،
المحامين، الضباط) ومنع ممارسة أي مهنة تتعلق

بالخدمة العامة للأبد.

2.  **للدول والأنظمة التي تمارس التعذيب
منهجياً:**
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    *   فرض عقوبات دولية شاملة وفورية (عزل
دبلوماسي، حظر طيران، تجميد أصول).

    *   حل أجهزة الأمن والاستخبارات المسؤولة
وإعادة بنائها تحت إشراف دولي صارم.

    *   مقاضاة رأس الدولة والحكومة أمام المحكمة
الكونية العليا بتهمة "الجريمة ضد الإنسانية".

    *   إلزام الدولة بدفع تعويضات ضخمة ومباشرة
للضحايا ولعائلاتهم، تشمل الرعاية الطبية والنفسية

مدى الحياة وإعادة التأهيل الاجتماعي.

3.  **جبر الضرر والترميم:**

    *   اعتذار رسمي علني من أعلى مستوى في
الدولة.

    *   إنشاء نصب تذكارية للضحايا وإدراج تاريخ
التعذيب في المناهج التعليمية كدرس للأجيال القادمة
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لمنع تكراره.

    *   ضمان عدم تكرار الحدث عبر إصلاحات تشريعية
ومؤسسية جذرية تراقبها هيئات كونية مستقلة.

ثامناً: آليات الرقابة والوقاية من التعذيب

للحيلولة دون وقوع التعذيب، تنشئ الشريعة الكونية
نظام وقائي متكامل:

1.  **زيارات تفتيش مفاجئة وغير معلنة:** تمنح
لجنة كونية مستقلة لمنع التعذيب الحق في دخول أي

مكان احتجاز (سجون، معتقلات سرية، مراكز
استجواب، سفن، قواعد عسكرية) في أي وقت ودون
إذن مسبق، والتحدث مع المحتجزين بخصوصية تامة.

2.  **التسجيل الإلزامي والمراقبة بالفيديو:** إلزام
تسجيل جميع جلسات الاستجواب فيديو وصوت بشكل

مستمر وغير قابل للتعديل، وحفظ النسخ في خوادم
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كونية مؤمنة لا يمكن للدول المحلية التلاعب بها.

3.  **الفحص الطبي المستقل:** حق كل محتجز
في فحص طبي فوري ومستقل عند الدخول والخروج

من أي مركز احتجاز، وعند طلبه في أي وقت.

4.  **حماية المبلغين:** حماية كاملة للموظفين
الذين يرفضون أوامر التعذيب أو يبلغون عن ممارسته،

مع منحهم مكافآت كونية وتقدير لشجاعتهم الأخلاقية.

تاسعاً: الخلاصة والانتقال لجرائم الاسترقاق

إن حظر التعذيب هو الخط الفاصل بين الحضارة
والوحشية، وبين الإنسان والبهيمية. الشريعة الجنائية

الكونية ترسم هذا الخط بالحديد والنار، مؤكدة أن لا
ظرفاً يبرر انتهاك الجسد أو العقل البشري، وأن أي يد
تمتد بالألم ستقطع، وأي عقل يخطط للإذلال سيُعزل.
لقد حمينا هنا قدسية الفرد في مواجهة سلطة الدولة

الغاشمة، وسننتقل في الفصل القادم إلى جريمة
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أخرى تسلب الإنسان حريته وكرامته وتحوله إلى
سلعة، ألا وهي جريمة الاسترقاق الحديث والاتجار

بالبشر بأشكاله التقليدية والرقمية الجديدة، لنرى كيف
تحرر الشريعة الكونية الإنسان من أغلال العبودية في

كل أشكالها.

خاتمة الفصل الثامن

بهذا نكون قد أرسينا حصناً منيعاً ضد جريمة التعذيب
في شريعتنا الكونية، مؤكدين أن الألم المتعمد ليس

أداة شرعية للعدالة أو الأمن تحت أي ظرف. لقد جعلنا
من كرامة الجسد والعقل خطاً أحمر لا يُعبر، ومن
بطلان أدلة التعذيب ضمانة إجرائية كبرى. إننا الآن

ننتقل من حماية الجسد من الألم إلى حماية الإرادة
من القيود، ومنع تحول الإنسان من Subject قانوني

إلى Object مباع ومشترى، في رحلة نحو تجريم
الاسترقاق بكل صوره وأشكاله المستحدثة.

[٢/١٩، ١١:٤٠ م] .: الفصل التاسع
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جريمة الاسترقاق الحديث: من السلاسل الحديدية
إلى الأغلال الرقمية

أولاً: التطور التاريخي للعبودية وتعريفها الكوني الجديد

مرت البشرية بعصور مظلمة كانت فيها العبودية نظاماً
اقتصادياً وقانونياً مقبولاً، حيث يُختزل الإنسان إلى
"شيء" مملوك لسيده، يباع ويشترى ويورث. ورغم

الإلغاء الرسمي للعبادة التقليدية في معظم دول العالم
خلال القرنين الماضيين، إلا أن الشيطان استبدل

السلاسل الحديدية بأغلال خفية أكثر قسوة ودهاءً.
لم تعد العبودية تحتاج لسوق علني للنخاسة، بل

انتقلت إلى سراديب المصانع السرية، مراكب الصيد
النائية، بيوت الدعارة المقنعة، وشبكات الإنترنت

المظلمة.

في الشريعة الجنائية الكونية المطلقة، يتم إعادة
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تعريف "الاسترقاق" تعريفاً شاملاً يتجاوز الملكية
القانونية التقليدية ليركز على "السيطرة الفعلية" على

الإنسان. تُعرَّف جريمة الاسترقاق الكوني بأنها:
"ممارسة أي سلطة أو قوة على شخص آخر تماثل
حقوق الملكية، بما في ذلك السيطرة على حركته،
جسده، إرادته، أو عمله، سواء مقابل مال أو دونه،
وبغض النظر عن وجود وثيقة ملكية رسمية". هذا

التعريف يجرم ليس فقط امتلاك العبيد، بل كل أشكال
السيطرة التي تسلب الإنسان حريته الجوهرية وتحوله

إلى أداة قابلة للاستبدال والاستهلاك.

ثانياً: أركان جريمة الاسترقاق الكوني

لكي تتحقق الجريمة، يجب توافر الأركان التالية:

1.  **الركن المادي (Actus Reus):** ويتمثل في
أفعال محددة تشمل:
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    *   **الاحتجاز القسري:** منع الشخص من
المغادرة أو تغيير مكان عمله/إقامته تحت تهديد العنف

أو العقاب.

    *   **العمل الجبري:** إجبار الشخص على العمل
أو تقديم خدمات ضد إرادته تحت وطأة التهديد (بالقتل،

التعذيب، كشف أسرار، ترحيل، أو إيذاء العائلة).

    *   **التحكم في الهوية:** مصادرة وثائق السفر
أو الهوية، أو حرمان الشخص من هويته القانونية

ليصبح "شبحاً" لا وجود له أمام القانون.

    *   **الاتجار:** شراء، بيع، نقل، أو استقبال
أشخاص عبر الحدود أو داخلياً لغرض الاستغلال.

    *   **الدين المزور:** حبس الشخص في دوامة
(Bonded Labor) ديون مفتعلة ومتزايدة باستمرار

تجعله يعمل لسداد دين لا يمكن سداده أبداً.

**:(Mens Rea) 2.  **الركن المعنوي
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    *   **القصد الجنائي:** علم الجاني بأنه يمارس
سيطرة تشبه الملكية على الضحية، وعمده في
استغلالها لأغراض اقتصادية، جنسية، أو غيرها.

    *   **عدم الرضا:** إدراك أن الضحية لا تشارك
برضاها الحر والمستنير، أو أن أي "موافقة" تم الحصول
عليها كانت نتيجة خداع، إكراه، أو استغلال حالة ضعف

فادحة (فقر، جهل، صغر سن).

ثالثاً: الأشكال المستحدثة للعبودية في العصر الكوني

تطورت العبودية لتأخذ أشكالاً مرعبة تتناسب مع
تعقيدات العصر الحديث:

1.  **العبودية الجنسية الرقمية والفيزيائية:** شبكات
دعارة عابرة للحدود تستخدم التكنولوجيا للتجنيد،

النقل، والتسويق. بالإضافة إلى ظاهرة جديدة وهي
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"الاستغلال الجنسي الافتراضي" حيث يُجبر ضحايا
(غالباً أطفال) على أداء أفعال جنسية أمام كاميرات

الويب لبشر في دول أخرى مقابل مال، في شكل
عبودية جنسية عن بعد.

**:(Debt Bondage) 2.  **عبودية الديون الحديثة
نظام شائع في الزراعة، البناء، والمصانع، حيث يُخدع

العمال بوعود كاذبة، ثم يُحبسون في مواقع عمل نائية
ويُفرض عليهم ديون باهظة مقابل السكن والطعام

والنقل، مما يجعلهم عبيداً مدى الحياة لا يستطيعون
الفكاك.

3.  **تجنيد الأطفال واستخدامهم:** تجنيد الأطفال
قسراً كجنود في الحروب (Children Soldiers)، أو

كسائقي انتحاريين، أو متسولين في شبكات منظمة،
أو عمالاً في مناجم خطرة ومصانع نسيج. الطفل هنا

يفقد طفولته وإرادته تماماً ليصبح آلة حرب أو إنتاج.

**:(Organ Trafficking) 4.  **العبودية العضوية
اختطاف أو خداع أشخاص لاستئصال أعضائهم الداخلية
(كلى، كبد، قرنية) وبيعها في السوق السوداء للأثرياء
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اليائسين. هنا يُختزل الإنسان إلى مجرد "مستودع
قطع غيار" قابلة للنزع والبيع.

5.  **العبودية الرقمية والوعي المستعبد:** شكل
مستقبلي مرعب حيث قد يتم اختطاف وعي أفراد

(عبر تقنيات مستقبلية) أو استعباد ذكاءات اصطناعية
واعية وإجبارها على العمل في مناجم بيانات أو

عمليات حسابية شاقة دون توقف، ودون قدرة على
رفض الأوامر أو إيقاف تشغيل نفسها. هذا يعتبر
استرقاقاً للوعي نفسه بغض النظر عن حامله

البيولوجي أو الرقمي.

رابعاً: سلسلة الاتجار وآلية الجريمة

جريمة الاتجار بالبشر هي عملية متكاملة تتكون من
ثلاث مراحل رئيسية، وكل مرحلة تشكل جريمة

مستقلة:

1.  **التجنيد (Recruitment):** يتم عبر الخداع
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(وعود بوظائف وهمية، زواج مزيف، منح دراسية)،
الإكراه (اختطاف، تهديد)، أو استغلال الضعف (فقر

مدقع، نزاعات مسلحة، كوارث طبيعية).

2.  **النقل (Transportation):** نقل الضحايا عبر
حدود دولية أو داخلياً باستخدام وسائل نقل مختلفة،
غالباً بطرق غير قانونية، ومعاملتهم كسلع مهربة في

ظروف لا إنسانية تعرض حياتهم للخطر.

3.  **الاستغلال (Exploitation):** المرحلة النهائية
حيث يُباع الضحية أو يُؤجر لمستغل نهائي (دعارة،

عمل قسري، تسول، استخراج أعضاء) ويتم احتجازه
بكل وسائل القهر المتاحة.

الشريعة الكونية تجرم كل حلقات هذه السلسلة:
المجند، الناقل، الوسيط، المشتري، والمستغل

النهائي، باعتبارهم شركاء في جريمة واحدة كبرى.

خامساً: المسؤولية الجنائية وحماية الضحايا
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1.  **المسؤولية الموسعة:** لا تقتصر المسؤولية
على العصابات الإجرامية فقط، بل تمتد لتشمل:

    *   **الشركات المتواطئة:** أي شركة تستفيد
من عمل السخرة أو المنتجات الناتجة عن العبودية في

سلسلة توريدها تتحمل مسؤولية جنائية ومالية
ضخمة.

    *   **المسؤولون الفاسدون:** رجال الحدود،
الشرطة، أو القضاة الذين يتغاضون عن الاتجار مقابل

رشى يعتبرون شركاء أصليين.

    *   **المستهلكون الواعون:** في حالات نادرة
وقصوى، قد يُحاسب مستهلكو منتجات يعرفون يقيناً

أنها نتاج عبودية دموية (مثل أعضاء مسروقة)
كمشاركين في الجريمة.

2.  **حماية الضحايا كأولوية قصوى:**
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    *   **عدم التجريم:** الضحية لا تُعاقب أبداً على
جرائم ارتكبتها تحت الإكراه المباشر (مثل دخول البلاد
بشكل غير قانوني، ممارسة الدعارة، حمل أسلحة).

هي ضحية وليست مجرمة.

    *   **الحماية الفورية:** توفير ملاذ آمن، رعاية
طبية ونفسية عاجلة، وحماية هويتها وشهادتها من

انتقام الشبكة الإجرامية.

    *   **حق العودة أو البقاء:** ضمان حق الضحية
في العودة الآمنة لبلدها أو البقاء في بلد اللجوء إذا كان

عودتها تعرضها للخطر.

    *   **التعويض الشامل:** حق الضحية في تعويض
مادي ومعنوي كامل من أصول المجرمين والشبكات

المفككة.

سادساً: العقوبات المقررة لجريمة الاسترقاق والاتجار
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نظراً لما تمثله العبودية من انتهاك صريح لكرامة
الإنسان وتحويله لسلعة، فإن العقوبات تكون في

أقصى درجات الصرامة:

1.  **للشبكات الإجرامية والقادة:**

    *   السجن الكوني المؤبد بدون إمكانية للعفو
المشروط في مرافق عزل تام.

    *   مصادرة شاملة لكل الأصول المالية والعقارية
والمنقولة للشبكة ولأفرادها وعائلاتهم المباشرة

المستفيدين.

    *   تفكيك الكيان الإجرامي بالكامل وملاحقة كل
خلية تابعة له في أي مكان في الكون.

    *   في حالات الاتجار بالأعضاء أو استعباد الأطفال
الذي يؤدي للموت، يجوز تطبيق عقوبة الحذف

الوجودي أو العزل الوجودي في أبعاد معذبة.
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2.  **للشركات المتواطئة:**

    *   حل الشركة قسراً ومصادرة جميع أصولها.

    *   حظر دائم على مؤسسيها ومديريها من
ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلاً.

    *   غرامات مالية ضخمة تعادل أضعاف الأرباح
المحققة من الاستغلال تذهب مباشرة لصندوق

تعويض الضحايا.

3.  **الإجراءات الترميمية:**

    *   إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع الضحايا
تحت حماية دولية.

    *   برامج إعادة تأهيل شاملة وطويلة الأمد للضحايا
لتمكينهم من العودة للحياة الكريمة.
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    *   حملات توعية عالمية لكشف شبكات الاتجار
وسلاسل التوريد الملوثة.

سابعاً: الحرب العالمية على العبودية: آليات المكافحة
الكونية

للقضاء على هذا الوباء، تتبنى الشريعة الكونية
استراتيجية هجومية شاملة:

1.  **تتبع الأموال:** التركيز على تتبع التدفقات
المالية للاتجار بالبشر وضرب شرايينه الاقتصادية عبر

تجميد الحسابات ومصادرة الأرباح فوراً.

2.  **التعاون الشرطي العالمي:** إنشاء قاعدة
بيانات كونية موحدة للبصمات، الحمض النووي، وصور

المجرمين والضحايا، تسمح بتتبع الشبكات عبر الحدود
بلا عوائق بيروقراطية.

127



3.  **مسؤولية سلسلة التوريد:** إلزام الشركات
الكبرى بمراجعة وتدقيق سلاسل توريدها دورياً وإثبات

خلوها من العمالة القسرية تحت طائلة عقوبات
جنائية.

4.  **حماية الحدود الذكية:** استخدام تقنيات
متطورة للكشف عن ضحايا الاتجار في المطارات

والمعابر البرية والبحرية، مع تدريب فرق خاصة على
التعرف على علامات الاستغلال.

5.  **تجريم الطلب:** تشريع قوانين تجرم
مستخدمي خدمات الضحايا (مثل زبائن الدعارة،

مشتري الأعضاء، مستخدمو منتجات السخرة) لكسر
حلقة الطلب التي تغذي العرض.

ثامناً: الخلاصة والانتقال لجرائم الحرمان من
الأساسيات

إن القضاء على العبودية بمختلف أشكالها هو اختبار
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حقيقي لضمير البشرية جمعاء. الشريعة الجنائية
الكونية تعلن بوضوح أن لا بشر يملك بشراً، وأن لا

وعي يُستعبد لخدمة وعي آخر. لقد حطمنا هنا
السلاسل القديمة والجديدة، وأعدنا للإنسان حريته

المسلوبة. لكن الحرية لا تكتمل إذا كان الإنسان حراً
جوعاناً أو مريضاً يموت عطشاً. لذلك، سننتقل في

الفصل القادم إلى جريمة أخرى لا تقل وحشية، وهي
جريمة الحرمان المتعمد من الأساسيات الحيوية

(غذاء، ماء، دواء، مأوى) كسلاح للإبادة أو الإخضاع،
لنرى كيف تحمي الشريعة الكونية حق الحياة في

أبسط مقوماتها.

خاتمة الفصل التاسع

بهذا نكون قد جردنا العبودية من أي غطاء قانوني أو
اقتصادي، وكشفنا قبحها في ثوبها الحديث القديم. لقد
جعلنا من مكافحة الاتجار بالبشر واجباً كونياً مقدساً،

وفرضنا عقوبات تطال كل من يساهم في هذه
السلسلة الدموية. إن تحرير الإنسان من أغلال
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العبودية هو خطوة جوهرية نحو كرامة الوجود،
وسنكمل المسار في الفصل القادم بحماية حق

الإنسان في البقاء فعلياً عبر تجريم تجويعه أو حرمانه
من مقومات الحياة الأساسية، مؤكدين أن الحق في
الحياة ليس مجرد شعار، بل هو التزام ملموس بتوفير

الغذاء والماء والدواء لكل كائن واعٍ على هذا الكون.

[٢/١٩، ١١:٤٢ م] .: الفصل العاشر

جريمة الحرمان من الأساسيات: تجويع الإنسان
كسلاح للإبادة

أولاً: التعريف الكوني لجريمة الحرمان المتعمد

في حين تركز الجرائم السابقة على القتل المباشر أو
التعذيب الجسدي، توجد جريمة أكثر خفاءً وبطئاً

ولكنها لا تقل فتكاً، وهي جريمة الحرمان المتعمد من
الأساسيات الحيوية للبقاء. تعرف الشريعة الجنائية
الكونية هذه الجريمة بأنها: "فعل متعمد ومنهجي
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بحرمان مجموعة من الكائنات الواعية من الموارد
الأساسية اللازمة لاستمرار حياتها، مثل الغذاء، الماء

النقي، الدواء، المأوى، أو الطاقة الحرارية، بقصد
إضعافها، إخضاعها، أو إبادتها كلياً أو جزئياً".

هذه الجريمة تختلف عن المجاعات الطبيعية أو الكوارث
البيئية غير المقصودة بأن العنصر الحاسم هنا هو

"القصد الجنائي" و"الفعل البشري المباشر" في خلق
أو تفاقم حالة الحرمان. إنها تحويل "الحاجة البيولوجية

الأساسية" إلى "سلاح استراتيجي"، مما يجعلها
انتهاكاً صريحاً لحق الوجود المقدس الذي كفلته

الشريعة الكونية لكل كائن واعٍ. إن منع الطعام عن
جائع، أو الماء عن عطشان، أو الدواء عن مريض، ليس
مجرد تقصير إنساني، بل هو فعل قتل متدرج وممنهج
تستوي فيه اليد التي تمنع الخبز مع اليد التي تضغط

على الزناد.

ثانياً: أركان الجريمة وصورها التنفيذية
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لكي تتحقق جريمة الحرمان من الأساسيات وتترتب
عليها المسؤولية الكونية، يجب توافر الأركان التالية:

1.  الركن المادي: ويتمثل في أفعال محددة مثل:

    *   حصار المناطق المأهولة ومنع دخول الإمدادات
الإنسانية عنها عمداً.

    *   تدمير مصادر المياه (آبار، سدود، محطات تحلية)
أو تلويثها عمداً لجعلها غير صالحة للشرب.

    *   حرق المحاصيل الزراعية، ذبح الماشية، أو
تدمير مخازن الغذاء بشكل منهجي.

    *   منع وصول المساعدات الطبية والأدوية
الأساسية إلى مناطق تحتاجها بشكل حيوي.

    *   فرض عقوبات اقتصادية شاملة تعلم الجهات
المفرضة أنها ستؤدي حتماً إلى مجاعة أو نفوق
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جماعي بين المدنيين.

    *   التهجير القسري إلى مناطق قاحلة لا تتوفر
فيها مقومات الحياة.

2.  الركن المعنوي:

    *   العلم اليقيني بأن الفعل سيؤدي إلى حرمان
الضحايا من أساسيات البقاء.

    *   القصد بتحقق النتيجة، سواء كانت إخضاعاً
سياسياً، عقاباً جماعياً، أو إبادة كاملة.

    *   عدم وجود مبرر عسكري قاهر يبرر هذا الحرمان
(فحتى في الحرب، تجويع المدنيين محرم مطلقاً).

ثالثاً: أشكال الحرمان المستحدثة في العصر الحديث
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تطورت أساليب الحرمان لتصبح أكثر تعقيداً وتأثيراً:

1.  الحصار الاقتصادي الشامل: استخدام العقوبات
الدولية أو الأحادية كغطاء قانوني لخنق شعوب

بأكملها، منع استيراد الغذاء والدواء، وتجميد الأصول
المالية التي تمكن الدولة من شراء الاحتياجات

الأساسية. عندما تتحول العقوبات إلى أداة تجويع
جماعي، تصبح جريمة كونية بحد ذاتها.

2.  حرب المياه الهيدروبوليتيكية: السيطرة على منابع
الأنهار المشتركة وتحويل مجاريها عمداً لحرمان دول
المصب من مياه الشرب والري، مما يؤدي لمجاعات

وأزمات وجودية.

3.  الحصار الطبي الحيوي: منع وصول اللقاحات،
الأدوية المزمنة، أو المعدات الطبية خلال الأوبئة أو

الحروب، مما يحول الأمراض القابلة للعلاج إلى أحكام
إعدام جماعية.

4.  التلاعب المناخي المتعمد: استخدام تقنيات
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هندسة المناخ (إن وجدت مستقبلاً) لتجفيف مناطق
زراعية معينة أو تغيير أنماط الطقس بقصد خلق مجاعة

موجهة ضد شعب معين.

رابعاً: المسؤولية الجنائية عن جريمة التجويع

تمتد مسؤولية هذه الجريمة لتشمل سلسلة واسعة
من الفاعلين:

1.  القادة السياسيون والعسكريون: الذين يأمرون
بفرض الحصار أو يتخذون قرارات يعلمون أنها ستؤدي

لمجاعة.

2.  منفذو الحصار: الجنود أو قوات الأمن الذين يمنعون
فعلياً دخول شاحنات الغذاء والدواء عن نقاط التفتيش.

3.  المتواطئون الدوليون: الدول أو المنظمات التي
تفرض عقوباتKnowing أنها ستؤدي لكارثة إنسانية
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دون استثناءات إنسانية فعالة، أو تلك التي تغض
الطرف عن حصارات مجاورة لها وتسهل استمرارها.

4.  التجار والوسطاء:** الذين يستغلون حالة الحصار
لاحتكار الغذاء وبيعه بأسعار خيالية تمنع وصوله للفقراء

(جريمة الاستغلال في أوقات الكوارث).

خامساً: دفع الضرورة العسكرية وزيفه في جرائم
الحرمان

كثيراً ما تدعي الجهات المرتكبة لهذه الجريمة أن
الحرمان كان ضرورياً لعزل المقاتلين الأعداء أو تجويعهم

لإجبارهم على الاستسلام. الشريعة الكونية ترفض
هذا الدفع جملة وتفصيلاً عندما يؤثر الحرمان على

المدنيين. فمبدأ التمييز في القانون الكوني يوجب فصل
المدنيين عن المقاتلين تماماً. تجويع مدينة كاملة

لإجبار مقاتلين مختبئين فيها على الخروج هو جريمة لا
تغتفر، لأن الثمن هو حياة آلاف الأبرياء. لا توجد ضرورة
عسكرية تعلو على قدسية الحياة البشرية، ولا يجوز
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استخدام بطون الأطفال كأداة ضغط سياسي أو
عسكري.

سادساً: العقوبات المقررة لجريمة الحرمان من
الأساسيات

نظراً للطبيعة البشعة لهذه الجريمة التي تترك
ضحاياها يموتون ببطء وألم، فإن العقوبات تكون رادعة

ومرممة في آن واحد:

1.  العقوبات السالبة للحرية والوجود:

    *   السجن الكوني المؤبد للقادة والمخططين في
مرافق عزل تام.

    *   في الحالات التي أدت لموت أعداد هائلة، يجوز
تطبيق عقوبة العزل الوجودي في أبعاد يحاكي فيها
الجاني حالة الجوع والعطش التي سببها لضحاياه
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بشكل متكرر كألم تأملي رادع.

2.  العقوبات المالية والترميمية:

    *   مصادرة ثروات الجناة والدول المسؤولة بالكامل
لتوجيهها فوراً لشراء وإيصال الغذاء والدواء للضحايا.

    *   إلزام الجناة شخصياً بالعمل في مجالات إنتاج
الغذاء وتوزيعه على المحتاجين كجزء من عقوبته

الإصلاحية.

    *   دفع تعويضات ضخمة لعائلات الضحايا تعادل
قيمة الحياة المهدرة بالإضافة إلى الألم المعنوي.

3.  إجراءات فك الحصار الفوري:

    *   تتدخل قوة السلام الكونية فوراً لكسر أي حصار
جائع بالقوة إذا لزم الأمر، وضمان فتح ممرات إنسانية

آمنة ومحمية دولياً.
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    *   وضع المناطق المحاصرة تحت وصاية دولية
مباشرة لضمان تدفق الإمدات دون عوائق.

سابعاً: الواجب الكوني للإغاثة والتدخل الإنساني

لا تكتفي الشريعة الكونية بتجريم الفاعل، بل تفرض
"واجباً إيجابياً" على المجتمع الكوني تجاه الضحايا.

يُعتبر "الإهمال في الإغاثة" عندما تكون القدرة متاحة
جريمة في حد ذاتها. إذا كانت هناك مجاعة معلنة في

أي مكان من الكون، فإن على الدول والمنظمات
الكونية واجب التحرك الفوري لإرسال الغذاء والدواء.
الصمت أو البيروقراطية التي تؤخر وصول المساعدة

حتى موت الضحايا تعتبر مشاركة معنوية في الجريمة.
إن الحق في الحياة يولد واجباً مقابلاً لدى القادرين

solidarité لإنقاذها، وجحود هذا الواجب هو انتهاك لل
الكونية.
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ثامناً: الخلاصة والانتقال لجرائم الوعي

بهذا نكون قد جرمنا استخدام الحاجة البيولوجية
كسلاح، وأكدنا أن الخبز والماء والدواء حقوق مقدسة
لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة. لقد حمينا هنا

الجسد البشري من الموت البطيء، ولكن هناك جانب
آخر من الإنسان يحتاج للحماية ألا وهو "عقله ووعيه".

إن تجويع الجسد جريمة كبرى، ولكن تجويع العقل أو
التلاعب به أو سرقة أفكاره هو جريمة ضد الجوهر

الإنساني ذاته. لذلك، سننتقل في القسم القادم من
الكتاب إلى مجال جديد تماماً لم يطرقه الفقه الجنائي
التقليدي من قبل، ألا وهو "الجرائم ضد الوعي والعقل

البشري"، لنرى كيف تحمي الشريعة الكونية آخر
معاقل الحرية الإنسانية وهي الأفكار والذكريات

والخصوصية العصبية.

خاتمة الفصل العاشر
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بهذا نكون قد أكملنا القسم الثاني من الكتاب المتعلق
بالجرائم ضد الوجود والحياة، حيث غطينا الإبادة،

الحرب، التعذيب، الاسترقاق، والحرمان من
الأساسيات. لقد رسمنا خطوطاً حمراء حول قدسية

الحياة الجسدية والبيولوجية للإنسان والكائنات الواعية.
إن هذه الجرائم تمثل الاعتداءات المباشرة على بقاء

الكائن، وقد فرضنا عليها أقصى درجات العقاب والردع.
إننا الآن ننتقل بقفزة نوعية إلى القسم الثالث من
الكتاب، حيث نغوص في أعماق أكثر دقة وحداثة،

لنحمي ليس فقط جسد الإنسان، بل عقله ووعيه
وهويته النفسية في مواجهة تحديات التقنية

المستقبلية والتلاعب العصبي، مبتدئين بالفصل
الحادي عشر الذي سيتناول جريمة الاختراق العصبي

والتلاعب بالخواطر.

[٢/١٩، ١١:٤٤ م] .: القسم الثالث: الجرائم ضد
الوعي والعقل البشري

الفصل الحادي عشر
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جريمة الاختراق العصبي والتلاعب بالخواطر

أولاً: قدسية العقل البشري كآخر معاقل الحرية

في حين حمينا في الأقسام السابقة الجسد البشري
من القتل والتعذيب والجوع، ننتقل الآن لحماية أعز ما
يملك الإنسان وأخص خصوصياته ألا وهو عقله ووعيه.

إن الحرية الحقيقية لا تبدأ من حرية الجسد في
الحركة فحسب، بل تبدأ من حرية العقل في التفكير

وخصوصية الخواطر من العبث الخارجي. في العصر
الكوني الجديد، حيث تتقارب التكنولوجيا مع البيولوجيا

العصبية، أصبح العقل البشري عرضة للاختراق
والتعديل والتلاعب كما لم يحدث من قبل. الشريعة

الجنائية الكونية المطلقة تعلن مبدأً دستورياً جديداً
هو "السيادة المعرفية المطلقة"، الذي ينص على أن
عقل كل كائن واعٍ هو إقليم مقدس لا يجوز لأي قوة

خارجية، سواء كانت دولة أو شركة أو كياناً تقنياً،
اختراقه أو التعديل في محتوياته دون consent حر
ومستنير. إن حماية الخصوصية العصبية هي خط
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الدفاع الأخير عن الهوية الإنسانية في وجه الآلة
والتحكم المركزي.

ثانياً: تعريف جريمة الاختراق العصبي الكوني

تُعرف جريمة الاختراق العصبي في الشريعة الكونية
بأنها: "أي تدخل تقني أو بيولوجي أو كيميائي غير

مصرح به في النشاط الدماغي لكائن واعٍ، يهدف إلى
قراءة أفكاره، استخراج بياناته العصبية، تعديل مشاعره،
زرع ذكريات كاذبة، أو التأثير على قراراته الإرادية، بغض
النظر عن الوسيلة المستخدمة سواء كانت غزواً مادياً

أو إشعاعياً أو رقمياً".

هذا التعريف يشمل طيفاً واسعاً من الانتهاكات:

1.  **قراءة العقل غير المصرح بها:** استخدام تقنيات
التصوير العصبي أو الواجهات الدماغية لاستخراج

معلومات خاصة (كلمات مرور، أسرار شخصية، نوايا)
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دون علم صاحب العقل.

2.  **الكتابة العصبية القسرية:** زرع إشارات أو
نبضات كهربائية في الدماغ لتغيير المزاج، الدوافع، أو

المعتقدات (غسل دماغ تقني).

3.  **التلاعب بالحواس:** خلق واقع افتراضي
مفروض على الحواس بدون قدرة الكائن على تمييزه

عن الواقع الحقيقي بقصد الخداع أو الاستغلال.

4.  **سرقة الهوية العصبية:** نسخ النمط العصبي
الفريد للفرد (بصمة الدماغ) واستخدامه للانتحال أو

الوصول لأنظمته الخاصة.

ثالثاً: الركن المادي للجريمة ووسائل التنفيذ

يتحقق الركن المادي للجريمة عبر وسائل متعددة
تتطور باستمرار، والشريعة الكونية تجرمها جميعاً بناءً

على الأثر لا الأداة:
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1.  **الواجهات العصبية المباشرة (BCI):** الأجهزة
المزروعة أو القابلة للارتداء التي تتصل بالدماغ

مباشرة. أي وصول للبيانات عبر هذه الواجهات دون إذن
صريح يعتبر اختراقاً.

2.  **التقنيات عن بعد:** استخدام موجات
كهرومغناطيسية، صوتية، أو ضوئية مؤثرة على النشاط

الدماغي من مسافة بعيدة دون تماس جسدي.

3.  **المواد الكيميائية العصبية:** حقن أو استنشاق
مواد كيميائية تغير كيمياء الدماغ وتؤثر على الإدراك

والإرادة قسراً.

4.  **الخوارزميات التنبؤية المتقدمة:** أنظمة ذكاء
اصطناعي تحلل البيانات السلوكية والعصبية بدقة تتنبأ

بالقرارات قبل اتخاذها وتستغلها للتلاعب بالسلوك
(مثل الإعلانات الموجهة عصبياً).

رابعاً: الركن المعنوي وقصد التلاعب
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لا يكفي مجرد الوصول التقني للبيانات العصبية لقيام
الجريمة، بل يجب توافر القصد الجنائي الخاص

بالتلاعب أو الانتهاك. يشمل ذلك:

1.  **علم الجاني:** بأن التدخل سيؤثر على
الخصوصية العصبية للضحية.

2.  **قصد الاستغلال:** استخدام البيانات أو التأثير
المستخرج لغرض تجاري، سياسي، أمني، أو

شخصي دون وجه حق.

3.  **انعدام الرضا:** عدم وجود موافقة حرة
ومستنيرة من الضحية. أي موافقة تنتزع تحت ضغط
وظيفي، اقتصادي، أو أمني تعتبر باطلة في الجرائم

العصبية.

خامساً: الحق في الخصوصية المعرفية والعصبية
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تكرس الشريعة الكونية "الحق في الخصوصية
المعرفية" كحق غير قابل للتصرف. هذا الحق يشمل:

1.  **حق الصمت الداخلي:** حق الفرد في أن
تبقى أفكاره ومشاعره الداخلية مخفية تماماً ما لم

يختر هو البوح عنها. لا يجوز إجبار أحد على كشف ما
في ذهنه حتى أمام القضاء الكوني، إلا في حالات

استثنائية قصوى تتعلق بوجود خطر وجودي وشيك،
وبضمانات قضائية مشددة.

2.  **حق الملكية للبيانات العصبية:** البيانات الناتجة
عن نشاط دماغ الفرد هي ملكية خاصة له وحده، لا

تملك الشركات المصنعة للأجهزة العصبية أي حق
فيها، ولا يجوز بيعها أو تداولها في الأسواق التجارية.

3.  **حق النزاهة العقلية:** حق الفرد في أن يظل
عقله سليماً من التعديلات الخارجية غير العلاجية. أي
تحسين قسري أو تعديل للمزاج دون سبب طبي يعتبر

انتهاكاً.
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سادساً: جرائم التسويق العصبي والاستغلال التجاري

ظهرت أشكال جديدة من الاستغلال حيث تستخدم
الشركات تقنيات عصبية لتحليل استجابات

المستهلكين الدماغية وتصميم منتجات أو إعلانات
تخترق defenses العقل وتخلق رغبات قسرية في
الشراء. الشريعة الكونية تجرم "التسويق العصبي

القسري" الذي يتجاوز حدود الإقناع المشروع إلى حد
التلاعب اللاواعي بالإرادة الشرائية. يعتبر هذا شكلاً

من أشكال السرقة للإرادة الحرة، وتستوجب العقوبات
غرامات ضخمة تعادل أضعاف الأرباح المحققة، وإغلاق

التقنيات المستخدمة في التلاعب.

سابعاً: العقوبات المقررة لجرائم الاختراق العصبي

نظراً لحساسية وخطورة المساس بالعقل البشري،
فإن العقوبات تكون نوعية ومردعة:
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1.  **العزل التقني الكامل:** منع الجاني (سواء كان
فرداً أو شركة) من الوصول إلى أي شبكات اتصال أو

تقنيات عصبية لمدة قد تصل إلى المؤبد، مما يعزله عن
العالم الرقمي تماماً.

2.  **الإصلاح العصبي العكسي:** إلزام الجاني
بالخضوع لبرامج علاجية عصبية لفهم أثر فعله على
الضحية، وإعادة برمجة دوافعه لمنع العودة للجريمة.

3.  **مصادرة التقنيات والأبحاث:** مصادرة جميع
الأجهزة، براءات الاختراع، والأبحاث المتعلقة بالتقنية
المستخدمة في الجريمة، وجعلها ملكاً عاماً تحت

رقابة كونية لمنع إساءة استخدامها مستقبلاً.

4.  **التعويض المعنوي الضخم:** دفع تعويضات
ضخمة للضحية عن انتهاك خصوصيتها العقلية، حيث
يُقدر الضرر المعنوي هنا بأضعاف الضرر المادي نظراً

لقدسية العقل.

5.  **الحذف الرقمي للبيانات المسروقة:** إلزام
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الجاني بتدمير كامل للنسخ المسروقة من البيانات
العصبية تحت رقابة قضائية، وضمان عدم وجود نسخ

احتياطية منها.

ثامناً: الضمانات الإجرائية في التحقيقات العصبية

لمنع إساءة استخدام التقنيات العصبية في مجال
العدالة نفسها، تضع الشريعة الكونية ضوابط صارمة:

1.  **حظر أدلة القراءة العقلية القسرية:** لا يجوز
استخدام تقنيات كشف الكذب العصبية أو قراءة الذاكرة

كأدلة إدانة إلا بموافقة كتابية حرة من المتهم، وإلا
تعتبر باطلة.

2.  **استقلالية الخبراء العصبيين:** الخبراء الذين
يفحصون البيانات العصبية يجب أن يكونوا مستقلين

تماماً عن جهات التحقيق والنيابة لضمان الحياد.

3.  **تشفير البيانات العصبية:** إلزام جميع الأجهزة
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العصبية بتشفير البيانات المخزنة والمنقلة بأعلى
معايير الأمن السيبراني، وجعل الشركة المصنعة

مسؤولة جنائياً عن أي اختراق يحدث بسبب ثغرات
أمنية.

تاسعاً: الخلاصة والانتقال لجرائم الذاكرة

إن حماية العقل البشري من الاختراق والتلاعب هي
ضمان لاستمرار الحرية الإنسانية في عصر التقنية. لقد

أكدنا في هذا الفصل أن الخواطر ملك خاص لصاحبها،
وأن أي يد تمتد لتقرأ أو تعدل في الدماغ دون إذن فهي

يد مجرمة تستحق القطع قانونياً. إننا الآن ننتقل من
حماية الحاضر العصبي إلى حماية الماضي الشخصي،

ألا وهو "الذاكرة"، لنرى كيف تحمي الشريعة الكونية
ذكريات الإنسان من السرقة، التعديل، أو المحو
القسري، في الفصل القادم الذي يتناول جريمة

التلاعب بالذاكرة والهوية الزمنية.
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خاتمة الفصل الحادي عشر

بهذا نكون قد وضعنا الدرع الواقي حول العقل البشري،
مؤكدين أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الوعي لا أن
تستعبده. إن الخصوصية العصبية هي خط أحمر لا

يتجزأ، وانتهاكها هو انتهاك لجوهر الإنسانية ذاتها. إننا
ننتقل الآن بخطى ثابتة نحو عمق آخر من أعماق
الوعي، وهو الذاكرة التي تشكل هويتنا الزمنية،

لنحميها من العبث والتشويه، مؤكدين أن للإنسان
حقاً مقدساً في ماضيه وذكرياته كما له حق في

حاضره ومستقبله.

[٢/١٩، ١١:٤٦ م] .: الفصل الثاني عشر

جريمة التلاعب بالذاكرة والهوية الزمنية

أولاً: الذاكرة كأساس للهوية الإنسانية والزمنية
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تعتبر الذاكرة المستودع المقدس لتجارب الإنسان،
وهي النسيج الذي تُحاك منه هويته الشخصية وزمنه

الداخلي. بدون ذاكرة، يفقد الإنسان اتصاله بماضيه،
ويصبح وجوده مجرد لحظات متقطعة بلا معنى أو

استمرارية. في الشريعة الجنائية الكونية المطلقة، لا
يُنظر إلى الذاكرة على أنها مجرد بيانات بيولوجية قابلة

للتخزين والاسترجاع، بل هي "جوهر الهوية الزمنية"
للكائن الواعي. أي اعتداء على الذاكرة هو اعتداء

مباشر على كيان الشخص واستمراريته الوجودية.
لذلك، ترفع الشريعة الكونية حماية الذاكرة إلى مصاف

الحماية الجسدية، معتبرة أن مسح ذكرى أو زرع أخرى
كاذبة يعادل بتر عضو حيوي من جسد الروح.

ثانياً: تعريف جريمة التلاعب بالذاكرة

تُعرف الجريمة بأنها: "أي فعل متعمد يهدف إلى
تعديل، محو، زرع، أو تشويه الذكريات والكائن الواعي،

باستخدام وسائل تقنية، بيولوجية، كيميائية، أو
نفسية، دون موافقة حرة ومستنيرة، مما يؤدي إلى
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تغيير إدراك الفرد لماضيه أو لهويته الشخصية".

تشمل هذه الجريمة طيفاً واسعاً من الأفعال الخبيثة:

1.  **محو الذاكرة القسري:** حذف ذكريات محددة
(مثل صدمات، جرائم شاهدها الضحية، أو مهارات

مكتسبة) لجعل الفرد أداة طيعة أو لإخفاء أدلة.

2.  **زرع الذكريات الكاذبة (Inception):** غرس
أحداث لم تقع أبداً في عقل الضحية، مما يجعله يعتقد

أنها حقيقية، ويغير سلوكه ومشاعره بناءً على واقع
مفبرك.

3.  **تعديل السياق العاطفي:** تغيير المشاعر
المرتبطة بذكرى معينة (مثل تحويل حب عميق إلى

كراهية، أو تحويل رعب إلى هدوء) لتغيير ولاءات الفرد
أو ردود أفعاله.

4.  **سرقة الذاكرة:** استخراج ذكريات وخبرات فرد
ونقلها لآخر (نسخ الوعي)، مما يخلق ازدواجية في
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الهوية ويسرق الجهد والخبرة الأصلية لصاحبها.

ثالثاً: الأركان التأسيسية للجريمة

1.  **الركن المادي:**

    *   استخدام تقنيات متقدمة (مثل التحفيز
المغناطيسي العميق، الفيروسات العصبية، واجهات

الدماغ الحاسوبية المتطورة) للوصول إلى مراكز الذاكرة
في الدماغ (مثل الحُصين).

    *   حدوث تغيير فعلي في البنية العصبية للذاكرة أو
في استرجاعها لدى الضحية.

    *   عدم وجود ضرورة طبية علاجية قصوى تبرر
الفعل (فالعلاج النفسي أو العصبي لإزالة صدمات

مؤلمة بموافقة المريض ليس جريمة، بل هو رحمة).
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2.  **الركن المعنوي:**

    *   القصد المباشر بالتلاعب بالإدراك الزمني
والهوياتي للضحية.

    *   العلم بأن الفعل سيؤدي إلى تشويه هوية
الضحية أو فقدانها لجزء من ذاتها.

    *   الدافع قد يكون سياسياً (غسل دماغ
لمعارضين)، جنائياً (إخفاء شهود)، تجارياً (بيع مهارات

مسروقة)، أو شخصياً (انتقام بتدمير حياة الضحية
النفسية).

رابعاً: أشكال التلاعب المستحدثة في العصر الكوني

مع تطور علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، ظهرت
أشكال مرعبة من الجرائم:

1.  **التحرير الجيني للذاكرة:** استخدام تقنيات مثل
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CRISPR لاستهداف جينات محددة مسؤولة عن تثبيت
ذكريات معينة وحذفها انتقائياً من الحمض النووي

العصبي.

2.  **السحابة العصبية المخترقة:** اختراق
السحابات التي يخزن فيها البشر نسخاً احتياطية من

ذكرياتهم، وتعديلها عن بعد لتنزل على أدمغتهم تلقائياً
عند المزامنة.

3.  **الواقع الهجين المزروع:** غرس ذكريات لأحداث
وقعت في عوالم افتراضية بحيث يخلط الضحية بين

الواقع الحقيقي والخيال المصنع، مما يفقده الثقة في
حواسه وعقله.

4.  **تجارة الخبرات المسروقة:** سوق سوداء تباع
فيها ذكريات المهارات (كالعزف، اللغات، القتال)

المسروقة من عباقرة أو خبراء مقابل مبالغ طائلة،
حيث يشتري الغني "حياة وخبرة" لم يعشها أبداً.

خامساً: الآثار الوجودية والنفسية للجريمة
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جريمة التلاعب بالذاكرة لا تترك ندوباً جسدية مرئية
دائماً، لكن آثارها وجودية ومدمرة:

*   **فقدان الهوية:** عندما تفقد ذكرياتك، من أنت؟
يصبح الضحية غريباً عن نفسه، يعاني من انفصام

وجودي رهيب.

*   **انهيار الثقة بالواقع:** إذا كانت ذكرياتي كاذبة،
فما هو الحقيقي؟ يدخل الضحية في دوامة من الشك

الجنوني والعجز عن اتخاذ القرارات.

*   **الموت الاجتماعي:** تغيير ولاءات الشخص
ومشاعره تجاه أهله وأحبته بفعل التلاعب قد يدمر

علاقاته الاجتماعية للأبد، حتى لو أُعيدت ذاكرته
لاحقاً.

*   **انتهاك الخصوصية الزمنية:** الماضي هو الملاذ
الأخير للإنسان، واقتحامه وتغييره هو انتهاك لحرمة

الزمن الشخصي.
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سادساً: المسؤولية الجنائية وسلسلة الإجرام

تمتد المسؤولية لتشمل كل من ساهم في هذه
السلسلة الدقيقة:

1.  **المطورون والعلماء:** من يصمم التقنيات أو
الخوارزميات المخصصة للتلاعب بالذاكرة بعلمه بأنها

ستُستخدم إجرامياً.

2.  **الجراحون العصبيون والمعالجون:** من ينفذون
الإجراءات يدوياً أو يشرفون عليها.

3.  **الممولون والمشتررون:** من يطلبون الخدمة
لغرض سياسي أو شخصي.

4.  **وسطاء السوق السوداء:** من يسهلون بيع
وشراء الذكريات المسروقة.
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الشريعة الكونية لا تقبل دفع "الأمر الرسمي" أو
"البحث العلمي" كمبرر إذا تجاوز الحدود الأخلاقية

وانتهاك الإرادة الحرة.

سابعاً: العقوبات المقررة لجرائم الذاكرة

نظراً لطبيعة الجريمة الفريدة، تكون العقوبات مبتكرة
وترميمية:

1.  **العزل الرقمي والعصبي:** منع الجاني من
الاتصال بأي شبكات عصبية أو استخدام أي أجهزة

ذكية مدى الحياة، لعزله عن عالم الذاكرة الرقمية الذي
دنسه.

2.  **الإصلاح العكسي الإلزامي:** إلزام الجاني (إذا
كان متخصصاً) بالعمل تحت رقابة صارمة لمحاولة

استعادة ذكريات الضحايا وإصلاح ما أتلفه، كجزء من
عقوبته وكفارة.
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3.  **الحذف المهني الأبدي:** شطب اسم الجاني
من السجلات العلمية والطبية العالمية، ومنعه من

ممارسة أي عمل يتعلق بالعلوم العصبية أو النفسية.

4.  **التعويض الوجودي:** دفع تعويضات ضخمة جداً
للضحية، لا تقدر بقيمة مادية فحسب، بل بقيمة

"الحياة المهدورة" والوقت الضائع، مع تمويل رعاية
نفسية وعصبية متخصصة للضحية مدى الحياة.

5.  **عقوبة "استرجاع الحقيقة":** في حالات نادرة
وقاسية، قد يُحكم على الجاني بالخضوع لتجربة

محاكاة عصبية يعيش فيها أكاذيبه وذكرياته المزيفة
كألم حقيقي، ليفهم عمق المعاناة التي سببها

(عقوبة تأملية رادعة).

ثامناً: حق الإنسان في النسيان وفي التذكر

تكرس الشريعة الكونية حقين متوازنين:
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1.  **حق النسيان الطوعي:** حق الفرد في طلب
محو ذكريات مؤلمة جداً تعيق حياته، ولكن بشروط
طبية ونفسية صارمة وبموافقته الكاملة، لضمان ألا

يُستخدم هذا الحق للهروب من المسؤولية أو التلاعب
بالهوية.

2.  **حق التذكر والحقيقة:** حق الفرد في أن تظل
ذكرياته سليمة وغير مزورة، وحقه في استرداد ذكرياته

المسروقة إذا أمكن تقنياً. الدولة مسؤولة عن حفظ
سجلات الذاكرة الوطنية والشخصية من التزييف.

تاسعاً: الخلاصة والانتقال لجرائم النوم واللاوعي

إن حماية الذاكرة هي حماية لاستمرارية الإنسان عبر
الزمن. لقد أكدنا أن الماضي مقدس ولا يجوز تزويره،

وأن الهوية ثمينة لا تُسرق ولا تُباع. إننا الآن ننتقل من
حماية الذاكرة الواعية إلى حماية الحالة الأكثر غموضاً

وضعفاً في دورة الوعي الإنساني، ألا وهي حالة
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"النوم والأحلام". فكيف تحمي الشريعة الكونية عقل
الإنسان عندما يكون في أضعف حالاته، مستغرقاً في
نوم عميق؟ هذا ما سنكشفه في الفصل القادم حول

جريمة اختراق الأحلام والتلاعب باللاوعي.

خاتمة الفصل الثاني عشر

بهذا نكون قد رسمنا حدوداً مقدسة حول ذاكرة
الإنسان، مؤكدين أن ماضيه ملك له وحده، وأن تزوير
التاريخ الشخصي جريمة توازي تزوير التاريخ الكوني.

إننا ننتقل الآن من اليقظة إلى المنام، لنحمي آخر
ملاذات الخصوصية حيث لا رقابة للعقل الواعي، في
عالم الأحلام واللاوعي الذي قد يصبح ساحة جديدة

للجريمة في العصر الكوني.

[٢/١٩، ١١:٤٩ م] .: الفصل الثاني عشر

جريمة التلاعب بالذاكرة والهوية الزمنية
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أولاً: الذاكرة كأساس للهوية الإنسانية والزمنية

تعتبر الذاكرة المستودع المقدس لتجارب الإنسان،
وهي النسيج الذي تُحاك منه هويته الشخصية وزمنه

الداخلي. بدون ذاكرة، يفقد الإنسان اتصاله بماضيه،
ويصبح وجوده مجرد لحظات متقطعة بلا معنى أو

استمرارية. في الشريعة الجنائية الكونية المطلقة، لا
يُنظر إلى الذاكرة على أنها مجرد بيانات بيولوجية قابلة

للتخزين والاسترجاع، بل هي "جوهر الهوية الزمنية"
للكائن الواعي. أي اعتداء على الذاكرة هو اعتداء

مباشر على كيان الشخص واستمراريته الوجودية.
لذلك، ترفع الشريعة الكونية حماية الذاكرة إلى مصاف

الحماية الجسدية، معتبرة أن مسح ذكرى أو زرع أخرى
كاذبة يعادل بتر عضو حيوي من جسد الروح.

ثانياً: تعريف جريمة التلاعب بالذاكرة
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تُعرف الجريمة بأنها: "أي فعل متعمد يهدف إلى
تعديل، محو، زرع، أو تشويه الذكريات والكائن الواعي،

باستخدام وسائل تقنية، بيولوجية، كيميائية، أو
نفسية، دون موافقة حرة ومستنيرة، مما يؤدي إلى

تغيير إدراك الفرد لماضيه أو لهويته الشخصية".

تشمل هذه الجريمة طيفاً واسعاً من الأفعال الخبيثة:

1.  **محو الذاكرة القسري:** حذف ذكريات محددة
(مثل صدمات، جرائم شاهدها الضحية، أو مهارات

مكتسبة) لجعل الفرد أداة طيعة أو لإخفاء أدلة.

2.  **زرع الذكريات الكاذبة (Inception):** غرس
أحداث لم تقع أبداً في عقل الضحية، مما يجعله يعتقد

أنها حقيقية، ويغير سلوكه ومشاعره بناءً على واقع
مفبرك.

3.  **تعديل السياق العاطفي:** تغيير المشاعر
المرتبطة بذكرى معينة (مثل تحويل حب عميق إلى

كراهية، أو تحويل رعب إلى هدوء) لتغيير ولاءات الفرد

165



أو ردود أفعاله.

4.  **سرقة الذاكرة:** استخراج ذكريات وخبرات فرد
ونقلها لآخر (نسخ الوعي)، مما يخلق ازدواجية في

الهوية ويسرق الجهد والخبرة الأصلية لصاحبها.

ثالثاً: الأركان التأسيسية للجريمة

1.  **الركن المادي:**

    *   استخدام تقنيات متقدمة (مثل التحفيز
المغناطيسي العميق، الفيروسات العصبية، واجهات

الدماغ الحاسوبية المتطورة) للوصول إلى مراكز الذاكرة
في الدماغ (مثل الحُصين).

    *   حدوث تغيير فعلي في البنية العصبية للذاكرة أو
في استرجاعها لدى الضحية.

    *   عدم وجود ضرورة طبية علاجية قصوى تبرر
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الفعل (فالعلاج النفسي أو العصبي لإزالة صدمات
مؤلمة بموافقة المريض ليس جريمة، بل هو رحمة).

2.  **الركن المعنوي:**

    *   القصد المباشر بالتلاعب بالإدراك الزمني
والهوياتي للضحية.

    *   العلم بأن الفعل سيؤدي إلى تشويه هوية
الضحية أو فقدانها لجزء من ذاتها.

    *   الدافع قد يكون سياسياً (غسل دماغ
لمعارضين)، جنائياً (إخفاء شهود)، تجارياً (بيع مهارات

مسروقة)، أو شخصياً (انتقام بتدمير حياة الضحية
النفسية).

رابعاً: أشكال التلاعب المستحدثة في العصر الكوني
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مع تطور علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، ظهرت
أشكال مرعبة من الجرائم:

1.  **التحرير الجيني للذاكرة:** استخدام تقنيات مثل
CRISPR لاستهداف جينات محددة مسؤولة عن تثبيت

ذكريات معينة وحذفها انتقائياً من الحمض النووي
العصبي.

2.  **السحابة العصبية المخترقة:** اختراق
السحابات التي يخزن فيها البشر نسخاً احتياطية من

ذكرياتهم، وتعديلها عن بعد لتنزل على أدمغتهم تلقائياً
عند المزامنة.

3.  **الواقع الهجين المزروع:** غرس ذكريات لأحداث
وقعت في عوالم افتراضية بحيث يخلط الضحية بين

الواقع الحقيقي والخيال المصنع، مما يفقده الثقة في
حواسه وعقله.

4.  **تجارة الخبرات المسروقة:** سوق سوداء تباع
فيها ذكريات المهارات (كالعزف، اللغات، القتال)

المسروقة من عباقرة أو خبراء مقابل مبالغ طائلة،
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حيث يشتري الغني "حياة وخبرة" لم يعشها أبداً.

خامساً: الآثار الوجودية والنفسية للجريمة

جريمة التلاعب بالذاكرة لا تترك ندوباً جسدية مرئية
دائماً، لكن آثارها وجودية ومدمرة:

*   **فقدان الهوية:** عندما تفقد ذكرياتك، من أنت؟
يصبح الضحية غريباً عن نفسه، يعاني من انفصام

وجودي رهيب.

*   **انهيار الثقة بالواقع:** إذا كانت ذكرياتي كاذبة،
فما هو الحقيقي؟ يدخل الضحية في دوامة من الشك

الجنوني والعجز عن اتخاذ القرارات.

*   **الموت الاجتماعي:** تغيير ولاءات الشخص
ومشاعره تجاه أهله وأحبته بفعل التلاعب قد يدمر

علاقاته الاجتماعية للأبد، حتى لو أُعيدت ذاكرته
لاحقاً.

169



*   **انتهاك الخصوصية الزمنية:** الماضي هو الملاذ
الأخير للإنسان، واقتحامه وتغييره هو انتهاك لحرمة

الزمن الشخصي.

سادساً: المسؤولية الجنائية وسلسلة الإجرام

تمتد المسؤولية لتشمل كل من ساهم في هذه
السلسلة الدقيقة:

1.  **المطورون والعلماء:** من يصمم التقنيات أو
الخوارزميات المخصصة للتلاعب بالذاكرة بعلمه بأنها

ستُستخدم إجرامياً.

2.  **الجراحون العصبيون والمعالجون:** من ينفذون
الإجراءات يدوياً أو يشرفون عليها.

3.  **الممولون والمشتررون:** من يطلبون الخدمة
لغرض سياسي أو شخصي.
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4.  **وسطاء السوق السوداء:** من يسهلون بيع
وشراء الذكريات المسروقة.

الشريعة الكونية لا تقبل دفع "الأمر الرسمي" أو
"البحث العلمي" كمبرر إذا تجاوز الحدود الأخلاقية

وانتهاك الإرادة الحرة.

سابعاً: العقوبات المقررة لجرائم الذاكرة

نظراً لطبيعة الجريمة الفريدة، تكون العقوبات مبتكرة
وترميمية:

1.  **العزل الرقمي والعصبي:** منع الجاني من
الاتصال بأي شبكات عصبية أو استخدام أي أجهزة

ذكية مدى الحياة، لعزله عن عالم الذاكرة الرقمية الذي
دنسه.
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2.  **الإصلاح العكسي الإلزامي:** إلزام الجاني (إذا
كان متخصصاً) بالعمل تحت رقابة صارمة لمحاولة

استعادة ذكريات الضحايا وإصلاح ما أتلفه، كجزء من
عقوبته وكفارة.

3.  **الحذف المهني الأبدي:** شطب اسم الجاني
من السجلات العلمية والطبية العالمية، ومنعه من

ممارسة أي عمل يتعلق بالعلوم العصبية أو النفسية.

4.  **التعويض الوجودي:** دفع تعويضات ضخمة جداً
للضحية، لا تقدر بقيمة مادية فحسب، بل بقيمة

"الحياة المهدورة" والوقت الضائع، مع تمويل رعاية
نفسية وعصبية متخصصة للضحية مدى الحياة.

5.  **عقوبة "استرجاع الحقيقة":** في حالات نادرة
وقاسية، قد يُحكم على الجاني بالخضوع لتجربة

محاكاة عصبية يعيش فيها أكاذيبه وذكرياته المزيفة
كألم حقيقي، ليفهم عمق المعاناة التي سببها

(عقوبة تأملية رادعة).
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ثامناً: حق الإنسان في النسيان وفي التذكر

تكرس الشريعة الكونية حقين متوازنين:

1.  **حق النسيان الطوعي:** حق الفرد في طلب
محو ذكريات مؤلمة جداً تعيق حياته، ولكن بشروط
طبية ونفسية صارمة وبموافقته الكاملة، لضمان ألا

يُستخدم هذا الحق للهروب من المسؤولية أو التلاعب
بالهوية.

2.  **حق التذكر والحقيقة:** حق الفرد في أن تظل
ذكرياته سليمة وغير مزورة، وحقه في استرداد ذكرياته

المسروقة إذا أمكن تقنياً. الدولة مسؤولة عن حفظ
سجلات الذاكرة الوطنية والشخصية من التزييف.

تاسعاً: الخلاصة والانتقال لجرائم النوم واللاوعي

إن حماية الذاكرة هي حماية لاستمرارية الإنسان عبر
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الزمن. لقد أكدنا أن الماضي مقدس ولا يجوز تزويره،
وأن الهوية ثمينة لا تُسرق ولا تُباع. إننا الآن ننتقل من
حماية الذاكرة الواعية إلى حماية الحالة الأكثر غموضاً

وضعفاً في دورة الوعي الإنساني، ألا وهي حالة
"النوم والأحلام". فكيف تحمي الشريعة الكونية عقل

الإنسان عندما يكون في أضعف حالاته، مستغرقاً في
نوم عميق؟ هذا ما سنكشفه في الفصل القادم حول

جريمة اختراق الأحلام والتلاعب باللاوعي.

خاتمة الفصل الثاني عشر

بهذا نكون قد رسمنا حدوداً مقدسة حول ذاكرة
الإنسان، مؤكدين أن ماضيه ملك له وحده، وأن تزوير
التاريخ الشخصي جريمة توازي تزوير التاريخ الكوني.

إننا ننتقل الآن من اليقظة إلى المنام، لنحمي آخر
ملاذات الخصوصية حيث لا رقابة للعقل الواعي، في
عالم الأحلام واللاوعي الذي قد يصبح ساحة جديدة

للجريمة في العصر الكوني.
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[٢/١٩، ١١:٥١ م] .: القسم الرابع: الجرائم ضد النظام
الاقتصادي والموارد الكونية

الفصل الرابع عشر

جريمة الفساد المالي العابر للحدود وغسل الأموال
الكوني

أولاً: الفساد كسرطان وجودي يهدد استقرار الكون

لم يعد الفساد المالي في العصر الكوني مجرد جريمة
إدارية أو اخلاقية محلية، بل تحول إلى "سرطان

وجودي" ينخر في أوصال المنظومة الاقتصادية
العالمية، ويهدد استقرار الدول، ويفقر الشعوب، ويمول
الحروب والإرهاب. إن تريليونات الدولارات التي تُسرق

من خزائن الشعوب وتُغسل عبر شبكات معقدة من
الملاذات الآمنة والشركات الوهمية ليست أرقاماً

مجردة، بل هي دم مسفوك، وخبز مسلوب، ومستقبل
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مُهدر. الشريعة الجنائية الكونية المطلقة ترفع الفساد
المالي من مرتبة "الجريمة المالية" إلى مرتبة

"الجريمة ضد الإنسانية"، معتبرة أن سرقة مقدرات
الشعوب هو شكل من أشكال الإبادة البطيئة التي

تستوجب تدخلاً جراحياً فورياً وحاسماً.

ثانياً: تعريف الفساد المالي الكوني وغسل الأموال

تُعرف الشريعة الكونية هذه الجريمة بأنها: "استغلال
المنصب العام أو الخاص، أو النفوذ، للحصول على

مكاسب مالية غير مشروعة، متبوعاً بعمليات معقدة
لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال (غسلها)،

وجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك
عبر حدود دولية متعددة وباستخدام تقنيات مالية

متطورة".

تشمل الجريمة سلسلتين متصلتين لا تنفكان:
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1.  **جريمة المنشأ (الفساد):** الرشوة، الاختلاس،
الابتزاز، المحسوبية، استغلال الموارد العامة، والتجارة

بالنفوذ.

2.  **جريمة التتابع (الغسل):** الإيداع، التمويه (عبر
تحويلات معقدة وشركات واجهة)، والدمج (إعادة

الأموال للنظام الاقتصادي الرسمي كأموال نظيفة).

ثالثاً: الأشكال المستحدثة للفساد والغسل في العصر
الرقمي

تطورت أساليب المجرمين لتصبح أكثر ذكاءً وخفاءً:

1.  **الفساد الرقمي والعقود الذكية الفاسدة:**
استخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية لإخفاء

عمليات الرشوة والعمولات في صفقات حكومية
ضخمة، حيث يتم برمجة التحويلات لتحدث تلقائياً

وبشكل مشفر يصعب تتبعه.
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2.  **غسل الأموال عبر العملات المشفرة
والميتافيرس:** تحويل الأموال المسروقة إلى عملات

رقمية غير قابلة للتتبع (Privacy Coins)، ثم شراء
أصول افتراضية (أراضي، فنون NFT) في عوالم

الميتافيرس، لبيعها لاحقاً بأموال "نظيفة" في العالم
الحقيقي.

3.  **الشركات الوهمية العابرة للقارات:** إنشاء
شبكات معقدة من الشركات الوهمية في دول ذات

قوانين بنكية سرية، تنتقل فيها الأموال بسرعة البرق
عبر القارات خلال ثوانٍ، مما يجعل ملاحقتها صعبة

على الأجهزة الوطنية المنعزلة.

Trade-Based Money) 4.  **التجارة بالغسل
Laundering):** تضخيم أو تخفيض فواتير التجارة

الدولية بشكل مصطنع لنقل القيم المالية عبر الحدود
تحت غطاء تجاري مشروع.

رابعاً: الأركان التأسيسية للجريمة
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1.  **الركن المادي:**

    *   فعل الفساد الأصلي (قبض رشوة، تحويل أموال
عامة).

    *   سلسلة عمليات الغسل (إخفاء المصدر، تغيير
الطبيعة، إعادة الدمج).

    *   الطابع العابر للحدود (استخدام أكثر من دولة
لإتمام العملية).

2.  **الركن المعنوي:**

    *   العلم بأن الأموال مصدرها إجرامي.

    *   القصد بتبييض هذه الأموال وإدخالها في الدورة
الاقتصادية الرسمية.

    *   في جرائم الفساد: قصد الحصول على منفعة
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غير مستحقة مقابل الإخلال بالواجب الوظيفي أو
الأمانة.

خامساً: المسؤولية الجن الموسعة: من السارق إلى
الصراف إلى الدولة الملاذ

لا تقتصر المسؤولية على الفرد الفاسد فقط، بل تمتد
لتشمل شبكة كاملة:

1.  **المسؤولون الفاسدون:** الساسة، كبار
الموظفين، ومديرو الشركات الذين بادروا بالجريمة

الأصلية.

2.  **الوسطاء والمغسلون:** المحامون،
المحاسبون، المصرفيون، ووسطاء العقارات الذين

صمموا ونفذوا مخططات الغسل بعلمهم. الشريعة
الكونية تلغي "سرية المهنة" كدرع يحمي مجرمي

الغسل.
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3.  **الدول والملاذات الآمنة:** الدول التي تتعمد
سن قوانين سرية بنكية صارمة أو تتغاضى عن

الأنشطة المشبوهة لجذب رؤوس الأموال الفاسدة
تتحمل مسؤولية دولية كبرى، وقد تُعرض لعقوبات

اقتصادية شاملة وعزل مالي كامل.

4.  **الشركات المتواطئة:** أي شركة تقبل أموالاً
مغسولة وتستفيد منها تُحل وتُصادر أصولها.

سادساً: العقوبات المقررة: استئصال الثروة الإجرامية

تهدف العقوبات هنا ليس فقط لمعاقبة الجاني، بل
لاسترداد كل فلس سُرق وإعادة الحقوق لأصحابها:

1.  **المصادرة الشاملة غير المشروطة:** مصادرة
جميع أصول الجاني (منقولة، عقارية، رقمية، أسهم،

أعمال فنية) أينما وجدت في الكون، دون الحاجة لحكم
جنائي نهائي في بعض الحالات (المصادرة المدنية

للأصول) إذا ثبت مصدرها غير المشروع.
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2.  **الإعادة القسرية للأموال:** آلية كونية سريعة
لإعادة الأموال المسروقة فوراً إلى الخزائن العامة

للدول المضارة أو لصناديق تعويض الضحايا، قبل حتى
انتهاء المحاكمة الطويلة.

3.  **العزل المالي الأبدي:** منع الجانيين والوسطاء
من فتح أي حسابات بنكية، أو امتلاك بطاقات ائتمان،

أو ممارسة أي نشاط تجاري أو مالي في أي مكان في
الكون مدى الحياة. يصبحون "منبوذين مالياً".

4.  **السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة:** كبار
المفسدين الذين تسببوا في إفقار شعوب بأكملها،

يُحكم عليهم بالسجن المؤبد مع إلزامهم بالعمل في
مشاريع إنتاجية تعود ريعها للضحايا.

5.  **عقوبات على الدول الملاذ:** فرض عقوبات
تجارية ومالية خانقة على الدول التي ترفض التعاون
في استرداد الأموال أو تحمي المفسدين، تصل إلى

SWIFT) حد عزلها عن النظام المالي العالمي
الكوني).
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سابعاً: الآليات الكونية للمكافحة والاسترداد

لضمان فعالية الحرب على الفساد، تنشئ الشريعة
الكونية:

1.  **السجل المالي الكوني الموحد:** قاعدة بيانات
مركزية ومشتركة تربط جميع الحسابات البنكية

والعقارات والأصول الرقمية في الكون باسم أصحابها
الحقيقيين (إلغاء السرية البنكية تماماً أمام السلطات

القضائية الكونية).

2.  **شرطة الجرائم المالية الكونية:** قوة متخصصة
تملك صلاحية التتبع الفوري للأموال عبر الحدود،

وتجميد الأصول في دقائق بمجرد صدور أمر قضائي
كوني.

3.  **مكافآت للمبلغين:** نظام عالمي يكافئ
المبلغين عن شبكات الفساد والغسل بنسب مئوية
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كبيرة من الأموال المستردة، مع ضمان حماية هويتهم
ونقلهم لمكان آمن.

4.  **توحيد التشريعات:** توحيد تعريفات جرائم
الفساد والغسل وعقوباتها في كل دول الكون لسد أي

ثغرة قد يستغلها المجرمون.

ثامناً: الخلاصة والانتقال لجرائم الاحتكار

إن القضاء على الفساد المالي وغسل الأموال هو
استعادة لأموال الشعوب المسلوقة، وضمان لعدالة

التوزيع الاقتصادي. لقد جعلنا من المال القذر ناراً
تحرق من يمسكه، ومن الملاذات الآمنة سجناً

مفتوحاً يعزل من يلجأ إليها. لكن هناك جريمة أخرى لا
تقل خطورة، وهي عندما لا تُسرق الأموال فحسب،

بل يُتحكم في السوق نفسه ويُخنق المنافسون.
لذلك، سننتقل في الفصل القادم للحديث عن "جريمة

الاحتكار العالمي والتلاعب بالأسواق"، وكيف أن
السيطرة على موارد الكون واحتكارها بيد قلة هو
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اعتداء على حق البشرية جمعاء في الرخاء والتنمية.

خاتمة الفصل الرابع عشر

بهذا نكون قد оголّنا الحرب الشاملة على الفساد
المالي، مؤكدين أن لا مكان في كوننا للمال القذر، وأن
كل دولار سُرق سيعود لصاحبه مهما كلف الأمر. لقد

حطمنا أسوار السرية البنكية وجعلنا الشفافية المالية
هي القانون الأعلى. إننا الآن ننتقل من حماية الأموال

المسروقة إلى حماية الأسواق نفسها من التلاعب
والسيطرة الأحادية، لنضمن أن يبقى الاقتصاد الكوني

ميداناً حراً للتنافس الشريف، لا ساحة لابتزاز
المحتكرين والجشعين.

[٢/١٩، ١١:٥٣ م] .: الفصل الخامس عشر

جريمة الاحتكار العالمي والتلاعب بالأسواق
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أولاً: الاحتكار كسرقة للإرادة الاقتصادية الإنسانية

بعد أن حمينا الأموال من السرقة المباشرة عبر تجريم
الفساد وغسل الأموال، ننتقل الآن لحماية النظام

الاقتصادي نفسه من الاختطاف. فالجريمة لا تكمن
فقط في سرقة المال، بل في السيطرة على السوق

نفسه بحيث يصبح المستهلكون والمنتجون الصغار
عبيداً لقرارات كيان واحد. الاحتكار في الشريعة

الجنائية الكونية المطلقة ليس مجرد مخالفة إدارية أو
مدنية تُغرم بها الشركات، بل هو "جريمة عدوان

اقتصادي" تهدف إلى إخضاع الإرادة الحرة للسوق
لسيطرة قلة جشعة. إنه تحويل "الاقتصاد" من أداة
لتبادل المنافع إلى سلاح للابتزاز والإخضاع. عندما

تتحكم شركة أو كارتل في مورد حيوي (غذاء، دواء،
طاقة، بيانات)، فإنها لا تتحكم في السعر فحسب، بل

تتحكم في حياة البشر الذين يعتمدون على هذا
المورد، مما يرقى بفعلها إلى مرتبة الجريمة ضد

الإنسانية.
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ثانياً: تعريف جريمة الاحتكار الكوني والتلاعب
بالأسواق

تُعرف الجريمة بأنها: "ممارسة سلطة مهيمنة على
سوق عالمي أو مورد حيوي بشكل متعمد ومنهجي،

تهدف إلى القضاء على المنافسة، التحكم في
الأسعار، تقييد الإنتاج، أو إخضاع المستهلكين لشروط
مجحفة، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي الكوني ويحرم

الشعوب من حقها في الرخاء والتنمية العادلة".

تشمل هذه الجريمة أفعالاً محددة:

1.  **الإقصاء العدائي للمنافسين:** استخدام قوى
السوق لسحب التراخيص، شراء المنافسين لإغلاقهم،
أو إغراق السوق بخسائر مؤقتة لإفلاس الجميع والبقاء

وحيداً.

2.  **التلاعب بالأسعار مصطنعاً:** تحديد أسعار لا
تعكس التكلفة الحقيقية أو العرض والطلب، بل تعكس
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قدرة المستهلك على الدفع القصوى (الابتكار
السعري).

3.  **احتكار الموارد الاستراتيجية:** السيطرة على
مصادر نادرة (معادن نادرة، براءات اختراع أدوية منقذة
للحياة، بيانات ضخمة) ومنع الوصول إليها إلا بشروط

مجحفة.

4.  **التواطؤ والكارتلات:** اتفاقات سرية بين شركات
كبرى لتثبيت الأسعار أو تقاسم الأسواق، مما يلغي

فوائد المنافسة تماماً.

ثالثاً: الأركان التأسيسية للجريمة

1.  **الركن المادي:**

    *   وجود هيمنة فعلية على نسبة حاسمة من
السوق العالمي أو المورد الحيوي (تتجاوز عتبات

محددة كونياً).
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    *   ممارسة أفعال استبعادية أو استغلالية تعزز
هذه الهيمنة وتضر بالمستهلكين والمنافسين.

    *   تأثير الفعل على الاستقرار الاقتصادي عبر
الحدود (أثر كوني).

2.  **الركن المعنوي:**

    *   القصد بتدمير المنافسة وليس مجرد التفوق
الطبيعي بسبب الجودة أو الابتكار.

    *   العلم بأن الفعل سيؤدي إلى ضرر عام
للمستهلكين والاقتصاد الكوني.

    *   الجشع كدافع رئيسي لتحقيق أرباح خيالية
على حساب رفاهية البشرية.

رابعاً: الأشكال المستحدثة للاحتكار في العصر الكوني
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تطورت أشكال الاحتكار لتصبح أكثر خفاءً وخطورة:

1.  **احتكار البيانات والخوارزميات:** شركات تقنية
كبرى تملك بيانات مليارات المستخدمين وتستخدم

خوارزميات لتوجيه سلوكهم ومنع ظهور المنافسين في
نتائج البحث أو المنصات، مما يخلق احتكاراً رقمياً

خانقاً.

2.  **احتكار براءات الاختراع الحيوية:** شركات أدوية
تشتري براءات اختراع لأدوية منقذة للحياة وترفع

أسعارها أضعافاً مضاعفة، مبتزة المرضى والدول بين
خيار الموت أو الإفلاس.

3.  **الاحتكار المالي الخوارزمي:** صناديق
استثمارية كبرى تستخدم الذكاء الاصطناعي للتحكم
في تدفقات الأسواق المالية عالمياً، مسببة فقاعات

وأزمات متعمدة لتحقيق أرباح من التقلبات.

4.  **احتكار سلاسل التوريد:** السيطرة على
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خطوط الشحن واللوجستيات العالمية، مما يسمح
بحبس بضائع دول بأكملها أو رفع تكاليف معيشتها

تعسفياً.

خامساً: المسؤولية الجنائية للشركات والأفراد (ثقب
(korporativ الحجاب

الشريعة الكونية لا تكتفي بمعاقبة "الشخص
الاعتباري" (الشركة) بغرامات قد تعتبرها مجرد تكلفة
عمل، بل تخترق الحجاب لتصل للمسؤولين الفعليين:

1.  **مسؤولية المديرين التنفيذيين:** الرئيس
التنفيذي ومجلس الإدارة يتحملون مسؤولية جنائية
شخصية عن سياسات الاحتكار، ويعاقبون بالسجن

والعزل المهني الأبدي.

2.  **مسؤولية المساهمين الكبار:** المساهمون
الذين يملكون نسبة حاسمة ويوجهون سياسات

الاحتكار يُسألون جنائياً ومالياً.
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3.  **حل الكيان الاحتكاري:** العقوبة الأساسية
للشركة هي "التفكيك الجبري"، حيث تُقسّم

الشركة القوية إلى عدة شركات مستقلة ومتنافسة
لاستعادة الحياة للسوق.

4.  **مصادرة الأرباح غير المشروعة:** استرداد كل
دولار تحقق خلال فترة الاحتكار وإعادته لصندوق

تعويض المستهلكين والدول المتضررة.

سادساً: العقوبات المقررة لجريمة الاحتكار

نظراً لأن الاحتكار يخنق الابتكار ويستعبد الشعوب
اقتصادياً، فإن العقوبات تكون جراحية وقاسية:

1.  **التفكيك الهيكلي الإلزامي:** إصدار أمر قضائي
كوني بتفكيك الشركة المحتكرة إلى كيانات مستقلة

لا تملك القدرة على التواطؤ فيما بينها.
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2.  **الحظر المهني الكوني:** منع المدراء
المسؤولين من شغل أي منصب قيادي في أي شركة

عالمية مدى الحياة.

3.  **الغرامات التصاعدية:** فرض غرامات تعادل
نسبة من الإيرادات العالمية للشركة (وليس فقط

الأرباح) لضمان أن تكون العقوبة موجعة وردعة حقيقية.

4.  **إجبار الترخيص المفتوح:** إلزام الشركة
المحتكرة بمشاركة براءات اختراعها وتقنياتها

الأساسية مع المنافسين بأسعار رمزية لكسر حاجز
الدخول للسوق.

5.  **العزل الاقتصادي:** في حالات الدول التي
تدعم الاحتكار، قد تُفرض عقوبات اقتصادية تمنع

شركاتها من الاندماج أو الاستحواذ عالمياً.

سابعاً: الآليات الكونية لمنع الاحتكار
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لضمان أسواق حرة وعادلة، تنشئ الشريعة الكونية:

1.  **الهيئة الكونية لمكافحة الاحتكار:** جهة رقابية
مستقلة تملك سلطة التحقيق والفكك في أي شركة
في أي مكان، بغض النظر عن قوانين الدولة المحلية.

2.  **مراقبة الاندماجات والاستحواذ:** أي اندماج بين
شركات كبرى يتجاوز حجماً محدداً يحتاج لموافقة
مسبقة من الهيئة الكونية، ويُرفض تلقائياً إذا كان

يخلق هيمنة ضارة.

3.  **حماية المبلغين عن الكارتلات:** مكافآت ضخمة
للموظفين الذين يكشفون عن اتفاقات سرية بين

الشركات لتثبيت الأسعار.

4.  **تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة:** حوافز
ضريبية وقانونية للشركات الناشئة لضمان تدفق الدم

الجديد في الشرايين الاقتصادية ومنع تصلب الشرايين
الاحتكاري.
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ثامناً: الخلاصة والانتقال لجرائم استنزاف الموارد

إن حماية السوق من الاحتكار هي حماية للحرية
الاقتصادية والإبداع البشري. لقد أكدنا أن لا أحد يملك

حق خنق المنافسة أو ابتزاز المحتاجين، وأن الثروة
يجب أن تكون نتيجة خدمة للإنسانية لا نتيجة احتكار
لاحتياجاتها. لكن هناك جريمة أكبر من احتكار الموارد،
وهي تدمير الموارد نفسها. لذلك، سننتقل في الفصل

القادم للحديث عن "جريمة الاستنزاف البيئي
والإيكوسايد"، حيث لا يُكتفى بسرقة الثروة، بل يُعمل

على تدمير المصدر نفسه للأبد، مما يهدد بقاء الحياة
على الكوكب بأسره.

خاتمة الفصل الخامس عشر

بهذا نكون قد وضعنا حداً لطمع المحتكرين، مؤكدين أن
السوق الكوني ملك للجميع ولا يجوز استعباده لخدمة

قلة قليلة. لقد جعلنا من التفكيك والعقاب الشخصي
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للمدراء سيفاً مسلطاً على كل من يفكر في تحويل
الاقتصاد إلى أداة للهيمنة. إننا الآن ننتقل من حماية

الاقتصاد البشري إلى حماية الكوكب نفسه، لنجرم كل
فعل يهدد التوازن البيئي ويستنزف موارد الأرض بما

يتجاوز قدرتها على التجدد، في رحلة نحو تجريم
الاعتداء على البيئة كجريمة وجودية كبرى.

[٢/١٩، ١١:٥٦ م] .: الفصل السادس عشر

جريمة الإيكوسايد والتدمير الوجودي للكوكب

أولاً: الكوكب ككيان حي محمي قانوناً

في ختام رحلتنا عبر أنواع الجرائم، نصل إلى الجريمة
الأم، الجريمة التي تحتوي في طياتها كل الجرائم

السابقة وتهدد المسرح نفسه الذي تُرتكب عليه ألا
وهو الكوكب والبيئة الكونية. لطالما نظر القانون

التقليدي إلى البيئة على أنها "مورد" أو "عقار" مملوك
للدول، يمكن استنزافه مقابل النمو الاقتصادي. لكن
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الشريعة الجنائية الكونية المطلقة تعلن نقلة نوعية
وجذرية: الكوكب كيان حي مستقل، له حقوق وجودية،

وليس مجرد وعاء للموارد. إن تدمير النظام البيئي
بشكل منهجي وغير قابل للإصلاح هو جريمة

"إيكوسايد" (إبادة بيئية)، وهي تعادل في خطورتها
جريمة الإبادة الجماعية ضد البشر، لأنها إبادة للحياة

ذاتها بكل أشكالها الحالية والمستقبلية.

ثانياً: تعريف جريمة الإيكوسايد الكوني

تُعرف الجريمة بأنها: "أفعال غير مشروعة أو متعمدة
ترتكب مع العلم بأن هناك احتمالاً كبيراً بأن تسبب

ضرراً شديداً واسع النطاق أو طويل الأمد للبيئة
الكونية، مما يهدد سلامة النظم الإيكولوجية وبقاء

الكائنات الحية التي تعتمد عليها".

تشمل الأفعال المجرمة:
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1.  التلوث الشامل للمحيطات والغلاف الجوي بمواد
سامة أو مشعة لا تتحلل.

2.  إزالة الغابات الاستوائية أو النظم البيئية الحيوية
بشكل منهجي يفوق قدرة التجدد.

3.  التعديل المناخي المتعمد الذي يؤدي لكوارث
طبيعية موجهة.

4.  استخدام أسلحة ذات تأثير بيئي كارثي (مثل
القنابل الملوثة إشعاعياً أو بيولوجياً).

5.  الاستخراج الجائر للموارد الباطنية الذي يهدد
الاستقرار الجيولوجي للكوكب.

ثالثاً: الركن المعنوي والمسؤولية عن المستقبل

الركن الأهم في هذه الجريمة هو "العلم بالنتيجة
المستقبلية". الجاني قد لا يقتل أحداً بيده اليوم، لكنه
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يعلم يقيناً أن فعله سيقتل الأجيال القادمة عبر تغير
المناخ أو تسمم الموارد. الشريعة الكونية تجرم هذا
"القتل المؤجل"، وتعتبر المسؤولية تمتد عبر الزمن.

الرئيس التنفيذي الذي يوقع على مشروع يدمر الغلاف
الجوي، والسياسي الذي يوقع على اتفاقية تلوث، هم

مجرمو حرب ضد المستقبل، ومسؤوليتهم الجنائية لا
تسقط بموتهم أو بزوال أنظمتهم.

رابعاً: العقوبات الوجودية لجرائم البيئة

نظراً لأن الضرر البيئي قد يكون دائماً وغير قابل
للإصلاح، فإن العقوبات تركز على الردع المطلق

والإصلاح القسري:

1.  المسؤولية الشخصية المطلقة: لا حماية للشركات
أو الدول، القادة الذين يوقعون على تدمير البيئة
يُحاكمون شخصياً أمام المحكمة الكونية العليا.

2.  عقوبة الترميم البيئي الإلزامي: إلزام الجاني (دولة
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أو شركة) بتمويل وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل بيئي
تعادل أضعاف الضرر الناتج، تحت رقابة دولية دائمة.

3.  الحظر التكنولوجي: منع الجاني من الوصول إلى
تقنيات صناعية متقدمة قد تضر بالبيئة مستقبلاً.

4.  العزل الدولي: عزل الدولة أو الكيان المدمر للبيئة
عن التجارة العالمية حتى يلتزم بالمعايير الكونية.

خامساً: الخلاصة الختامية لأقسام الكتاب

بهذا الفصل، نكون قد أكملنا دائرة التجريم الكوني. بدأنا
بحماية الوجود نفسه (الإبادة)، مروراً بحماية الجسد
(التعذيب، الحرب)، ثم الإرادة (الاسترقاق، الحرمان)،
ثم العقل (الاختراق العصبي، الذاكرة، النوم)، وأخيراً
المال والموارد (الفساد، الاحتكار، البيئة). لقد غطينا
كل جوانب الحياة الواعية، ووضعنا حولها سياجاً من

النار القانونية يحميها من العبث. إن الشريعة الجنائية
الكونية المطلقة ليست مجرد كتاب قوانين، بل هي
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عهد جديد بين البشرية والوجود، عهد يقر بأن العدالة
ليست خياراً، بل هي شرط للبقاء.

خاتمة الفصل السادس عشر

بهذا نسدل الستار على أبواب التجريم، وقد أغلقنا كل
ثغرة قد يهرب منها الظلم. لقد جعلنا من الكوكب

نفسه شاهداً وضحيةً وجانيةً في آن واحد، وأكدنا أن
يد الإنسان إن امتدت بالتدمير على بيتها المشترك،
فإن قانون الكون سينتقم منها حتماً. إننا الآن ننتقل
للكلمة الأخيرة، الخاتمة العامة التي تلخص روح هذا

السفر الضخم، وتوجه النداء النهائي للضمير الإنساني
في كل مكان.

الخاتمة العامة

نحو عهد كوني جديد من العدالة المطلقة
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بعد رحلة شاقة وعميقة امتدت عبر ستة عشر فصلاً
مؤسسا، وغوصاً في أعماق الجريمة والعقاب، نصل
في ختام هذا الموسوع الضخم إلى يقين جازم بأن
العدالة ليست رفاهية، وليست مجرد إجراء شكلي
في قاعات المحاكم، بل هي ناموس كوني مقدس،

هي القوة الجاذبة التي تمسك نسيج الوجود من
التمزق. إن الشريعة الجنائية الكونية المطلقة التي بين

أيديكم ليست نهاية المطاف، بل هي بداية لعهد
جديد، عهد لا يعترف بالحدود المصطنعة، ولا يرضى

بالظلم المؤقت، ولا يقبل بأن يفلت مجرم من العقاب
لمجرد أنه يملك سلطة أو مالاً.

لقد سعينا في هذا الكتاب إلى تفكيك مفهوم الجريمة
وإعادة بنائه على أسس وجودية وأخلاقية صلبة،

انتقلنا فيها من حماية الجسد إلى حماية العقل، ومن
حماية المال إلى حماية البيئة والمستقبل. أكدنا أن

الإنسان كائن واحد، وأن ضرر الجزء هو ضرر للكل، وأن
السيادة الحقيقية هي سيادة القانون والعدالة، وليس
سيادة القوة والغلبة. إننا نؤمن بأن هذا الكتاب سيكون
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نبراساً يضيء الطريق للقضاة والمشرعين وصانعي
القرار في المستقبل، ليكون مرجعاً يعودون إليه عندما

تعجز القوانين المحلية عن مواكبة جسامة الجرائم
الكونية.

إلى ابنتي صبرينال، وإلى كل طفل سيولد في هذا
الكون، أهدي هذا الجهد، أملاً في أن يرثوا عالماً

تسوده العدالة، ولا يضيع فيه حق وراءه مطالب. إن
الرسالة التي يحملها هذا الكتاب هي رسالة أمل، أمل

في أن ينتصر العقل على الغريزة، والقانون على
الفوضى، والإنسان على وحشيته. إن الطريق طويل،
والشوك كثير، لكن اليقين بأن الحق أعلى من الباطل

هو وقودنا الذي لا ينضب.

إننا إذ نغلق صفحات هذا الكتاب، نفتح صفحات
المستقبل بأيادٍ نظيفة وضمائر حية، حاملين لواء

العدالة الكونية بشموخ، واثقين بأن الله ولي التوفيق،
وأن العدالة الإلهية هي الميزان الذي لن يختل أبداً،
وأننا مجرد أمناء على هذا القانون ننفذه في الأرض
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لنشهد به يوم الوقوف بين يدي الخالق العادل.

والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.

المراجع والمصادر

مختارات موسعة من المراجع المعتمدة

أولاً: المصادر القانونية والدستورية

1. ميثاق الأمم المتحدة والإعلانات العالمية لحقوق
الإنسان.

2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

3. اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية.

4. مشاريع دساتير المستقبل والحوكمة العالمية.
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5. تقارير اللجان القانونية الدولية المتخصصة.

ثانياً: المصادر الفلسفية والوجودية

6. كتب في فلسفة القانون والعدالة الكونية.

7. دراسات في الأخلاقيات البيئية والوجودية.

8. مؤلفات في حقوق الإنسان في العصر الرقمي.

9. أبحاث في فلسفة العقل والوعي الإنساني.

ثالثاً: المصادر العلمية والتقنية

10. تقارير[ipcc] حول التغير المناخي والبيئة.

11. دراسات في علوم الأعصاب والواجهات الدماغية.
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12. أبحاث في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

13. تقارير منظمات الصحة العالمية حول الأوبئة
والصحة النفسية.

رابعاً: الموارد الإلكترونية

14. قواعد البيانات القانونية الدولية.

15. مواقع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة والسلام.

16. أرشيفات البحوث العلمية المحكمة.

الفهرس العام للمحتويات

الإهداء

المقدمة الأكاديمية
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القسم الأول: الأسس النظرية للجريمة الكونية

الفصل 1: ماهية الجريمة الكونية من الانتهاك المحلي
إلى الاختلال الوجودي

الفصل 2: الإرادة الحرة والمسؤولية الجنائية في عصر
الذكاء الاصطناعي

الفصل 3: نظرية العقاب المطلق من الردع إلى
استعادة التوازن

الفصل 4: مبدأ الشرعية الكونية لا جريمة ولا عقوبة إلا
بنص وجودي

الفصل 5: تطور مفهوم الخطيئة والجريمة من الأديان
إلى الشريعة الكونية

القسم الثاني: الجرائم ضد الوجود والحياة
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الفصل 6: جريمة الإبادة الوجودية تعريفها وأركانها
وعقوباتها

الفصل 7: جريمة الحرب المطلقة من السياسة إلى
الجريمة الوجودية

الفصل 8: جريمة التعذيب المنهجي انتهاك القدسية
الجسدية والنفسية

الفصل 9: جريمة الاسترقاق الحديث من السلاسل
الحديدية إلى الأغلال الرقمية

الفصل 10: جريمة الحرمان من الأساسيات تجويع
الإنسان كسلاح للإبادة

القسم الثالث: الجرائم ضد الوعي والعقل البشري

الفصل 11: جريمة الاختراق العصبي والتلاعب بالخواطر
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الفصل 12: جريمة التلاعب بالذاكرة والهوية الزمنية

الفصل 13: جريمة اختراق النوم والتلاعب باللاوعي

القسم الرابع: الجرائم ضد النظام الاقتصادي والموارد
الكونية

الفصل 14: جريمة الفساد المالي العابر للحدود وغسل
الأموال الكوني

الفصل 15: جريمة الاحتكار العالمي والتلاعب
بالأسواق

الفصل 16: جريمة الإيكوسايد والتدمير الوجودي
للكوكب

الخاتمة العامة

المراجع والمصادر

209



فهرس المحتويات

تم بحمد الله وتوفيقه

إتمام تأليف هذا الموسوع القانوني والوجودي الضخم
الذي يعد تتويجاً للمسيرة الفكرية وإضافة خالدة

للمكتبة الإنسانية والكونية.

المؤلف

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي في
القانون

تنويه قانوني صارم ونهائي
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جميع الحقوق الفكرية والمادية والأدبية لهذا الكتاب
محفوظة تماماً  للمؤلف.
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